
www.manaraa.com

 

أ 

  الیرموك جامعة

  القانون كلیة

  العام القانون قسم

  

  بعنوان ماجستير رسالة

  العامة الوظیفة في المصالح تعارض

   مقارنة دراسة
Conflict of Interests in the Civil Service 

A Comparative Study  

  : الدكتور الأستاذ إشراف

  الزبیدي خالد
  : الطالب إعداد

 ُ   القبلان حابس سامةأ
  لجامعيا الرقم

 )٢٠١٤٦٧٧٠١٣( 

  

 ُ ِّ ق   الإداري القانون في الماجستیر درجة لنیل استكمالاً  الرسالة ھذه متد

  ٢٠١٧ الثاني الدراسي الفصل

 

 



www.manaraa.com

 

أ 

 



www.manaraa.com

 

أ 

  

  

  الإهداء

عني وتحفزّني، حتى  ّ شج ير معين طوال فترة البحث، والتي ما زالت  الى من كانت لي 
، إلى شر ً ً حرفا ً كلمة وحرفا تٔ معي الرسا كلمة اتي زوجتي الفاض حفظها المولىقر   كة ح

صٔدقائي وزملائي تي و ٔح ٕلى    ا

دي المتواضع   ٔقدم ثمرة 

  

  

  

  

  

  

  

                                                

الباحث                
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ب 

ر   الشكر والتقد

اء والمرسلين، ٔن اتم ا ٔفضل الخلق و لى  ً والصلاة والسلام  خٔرا ً و ٔولا  صلاةً  الحمد  
ٔجمعين. لى ا وصحبه  نهار و لیل وا ً دائمين ما دام ا   وسلاما

سامة   لاب ة مرة و لنصی ا العلمي  اتقهم تنور طریق لى  ن حملوا  ٔقدم شكري إلى كل ا
  في كثير من المرات.

د نفسي مُ   ٔ قه،  ر وبعد تمام هذا البحث المتواضع بعون الله وتوف تراف والتقد لا  ً لزما
انه وتعالى في انجاز هذا البحث  ير بعد الله سب والشكر الجزیل، لمن كان  الفضل الك

ٔعني بذ تمامه، و ٕ لى هذه الرسا وا ا الزبیدي فرفع الله قدره  المشرف  كتور  تاذ ا سٔ ا
 ّ ي تحم لى منزلته ونفع بعلمه، ا ٔ ل و لى هذا البحث رغم كثرة المشا ٔعباء الإشراف  ل 

ٔعما اح فجزاه الله وا ٕلى بدایة الن ل الوصول ا لي بنصائحه وتوجيهاته من ا ل  ل، ولم یب
  ير الجزاء.

ٔعضاء لجنة المناقشةٔ كما  ٔساتذة الفضلاء  ٕلى ا ريم  رفع شكري الخالص ا كتور  تاذ ا سٔ ا
ان المساعید، كتور فر ش وا ان  شا ّ ا َ  امّ كر ، وب اقشة هذه الرسا ول م من  لاذَ بق

كريم نصحهم وتوجيهاتهم. نف   ً تهاء كتمل ا ٔوقاتهم في تقويم هذا البحث وتصویبه حتى    س 

ه  د العقل فما كان ف ه  ذا ما تم نقصان، ولك ٕ نجٔزت عملاً كاملاً، فلكل عمل ا نئ  ولا ادّعي 
 ٍ ق توف للٍ  من صواب ف ه من  ده، وما كان ف فمني ومن الشیطان،  ونقصانٍ  من الله و

حمٔد الله سٔٔ لى ت ف لى تقصيري و قه واستغفره  ً  وف الصا ه نٔ يجعل هذا العمل   لو
جتهاد. الكريم ٔجر  ا  ّ يحرم لأ   و

  الباحث                                                                          

  

  



www.manaraa.com

 

ج 

  

  الملخص

رسالة  - سة مقارنةدرا–أسامة حابس خلیف القبلان، تعارض المصالح في الوظیفة العامة 
  ، بإشراف الأستاذ الدكتور: خالد لفتھ الزبیدي.٢٠١٧ماجستیر، جامعة الیرموك، 

تناولت ھذه الدراسة موضوع تعارض المصالح في الوظیفة العامة، دراسة مقارنة بین كل من      

نة یؤدي أعمال وواجبات وظیفتھ بأماالدراسة إلى أن الموظف یجب أن  وبیَّنتالأردن ومصر، 

بُھات تغلیب المصلحة الشخصیة على المصلحة العامة، ُ ً عن ش من خلال  ونزاھة وموضوعیة بعیدا

والابتعاد  ،لضمان حسن سیر المرافق العامة بانتظام واطراد، الالتزام بأخلاقیات الوظیفة العامة

ھوم المصالح كصورة من صور الفساد الإداري، وتكمن إشكالیة الدراسة في تمییز مف تعارضعن 

تعارض المصالح عن المفاھیم الأخرى التي تقترب وتتداخل معھ، كما تكمن الإشكالیة في بیان 

أوجھ القصور في التشریعات المنظمة لھا، والتعرف على ماھیة المخاطر التي تنشأ عنھا، وبالتالي 

  بیان الآثار المترتبة علیھا وكیفیة تجنبھا.

لت الدراسة إلى عدد من       تنتاجات ومنھا أن سكوت الموظف عن الإبلاغ عن الاس وتوصّ

 اوجود تعارض المصالح لدیھ وعدم الإعلان عنھ یُعدُّ صورة من صور الفساد الإداري، كم

ع ضرورة إصدارالتوصیات، نذكر منھا  عدد من إلىتوصلت الدراسة   قانون الأردني المشرِّ

وحالاتھ والتزامات  القانوني فھوتكیی لمفھومھ دقیق تحدید یشمل المصالح عارضبت یعنى خاص

د الالتزام بحظر تعارض المصالح إلى ، الموظف بموجبھ والعقوبات التي تترتب على مخالفتھ َ وم

أعضاء السلطة التشریعیة وأعضاء الشركات التي تساھم الدولة برأسمالھا، وكذلك العاملین 

 .بالقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني

  



www.manaraa.com

 

د 

  فھرس المحتویات

  

رقم   وضوعالم
  الصفحة

  أ  ............................................................................الاهداء 
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  ١٢  .........................رض المصالح في الوظیفة العامةمفهوم تعا: المبحث الأول

  ١٢  .....................................متعریف الموظف العا:  المطلب الأول  

  ١٢  ........تعریف الموظف العام في التشریع الأردني والمصري: الفرع الأول    

  ١٦  ...........ي والمصريتعریف الموظف العام في الفقه الأردن:الفرع الثاني    
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ه 

  ١٨  .......تعریف الموظف العام في القضاء الأردني والمصري:الفرع الثالث    

  

  ١٩  ........تعارض المصالح وتمییزه عن المفاهیم الأخرى : مفهومالمطلب الثاني  

  الفرع الأول: تعریف تعارض المصالح في اللغة والاصطلاح..................  

  : تمییز تعارض المصالح عن المفاهیم الأخرى................    الفرع الثاني

    ...............................صور تعارض المصالح: المطلب الثالث

١٩  

٢٤  

  

٣٣  

  

  

  ٤٧  .............تعارض المصالحعدم ب للالتزام  السند الشرعي والقانوني: المبحث الثاني

  ٤٧  ................تعارض المصالحعدم ب تزامللال السند الشرعي:  المطلب الأول  

  ................عارض المصالحعدم تب للالتزام السند القانوني: المطلب الثاني  

ــزام بعــدم تعــارض المصــالح فــي كــل مــن  الفــرع الأول: الأســاس القــانوني للالت
 الدســــــتورین الأردنــــــي والمصــــــري............................................

لفــرع الثــاني: الأســاس القــانوني للالتــزام بعــدم تعــارض المصــالح فــي كــل مــن ا
  القانونین الأردني والمصري.........................................

الفرع الثالث: الأنظمة كأساس للالتزام بعدم تعارض المصالح في كل من 
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                                      الفصل الثاني

                              كافحة تعارض المصالحآلیات م
٦٩  
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  ١٢٢  ............................................................................المراجع 
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 ١

  المقدمة 

لقد أضحى الالتزام بالمعاییر السلوكیة للموظف العام أداة ضروریة في عملیة تطویر أداء أي       

 ُ ل هذا الالتزام إطاراً أخلاقیاً للسلوك شكِّ إدارة عامة عصریة تستجیب لحاجات المواطنین، إذ ی

فترض معها ت ُ حقیق مستویات رفیعة من الاستقامة الوظیفي، ویضع هذا الالتزام معاییر أخلاقیة ی

والأمانة والنزاهة تعزز الأداء السلیم للإدارة، كما یدعم هذا الالتزام كرامة وسمعة الموظف بحیث 

 ّ ز احترامه بین المواطنین كما أنه یساعد على تفادي التعارض بین مصالحه الشخصیة یتعز

تعارض المصالح واستغلال الوظیفة  ومسؤولیاته العامة، وللحد من الممارسات التي تنطوي على

العمل على الحد من تلك الممارسات من خلال وسائل متعددة  لتحقیق منافع شخصیة، یتوجب

بحق لاستغلال النفوذ ویفرض العقوبات ، الذي ینشر الثقافة العامة حوله ویضع حداً وأهمها التشریع

 َ   ن یشغل المنصب العام لتحقیق أغراض شخصیة.م

من دول العالم  العدیدفي  للتشریعات أحد الأهداف الرئیسیةالمصالح  تعارض الحد منوقد كان     

في  على مسیرة التقدم والتنمیة لما ینجم عنه من آثار سلبیة، اقتصادیة واجتماعیة من شأنها التأثیر

بهدف عالج حالات تعارض المصالح قواعد قانونیة واضحة ت، وعلیه قامت بعض الدول بوضع البلد

، وأن هذه القواعد ان حسن إدارة الوظائف العامة، بما یؤكد نزاهتها وشفافیتها أمام الجمهورضم

 بالنسبة سواء التعارضبحاجة إلى تطویر مستمر لمواجهة أیة حالات جدیدة تتضمن مثل هذا 

، بل حتى في لأصحاب المناصب وسلطة اتخاذ القرار في الجهات العامة مللموظفین العمومیین أ

ُحقّقع الخاص، بما القطا من الوقایة من الفساد ومحاسبة المسؤولین، الأمر الذي  ممكن أكبر قدر ی

  ثقة بالحكومة ومؤسساتها.الیؤدي إلى المزید من 
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 ٢

وتنتشر ظاهرة تعارض المصالح باعتبارها أحد مظاهر الفساد الإداري في جمیع قطاعات        

مجتمع المدني بالإضافة إلى القطاع العام، حیث المجتمع بما في ذلك القطاع الخاص ومؤسسات ال

تساهم المصالح الشخصیة في تسییر المهمات وسرعة انجازها وتراكم الأرباح لصالح فئات دون 

داریاً  ٕ غیرها، وعلى الرغم من انتشار هذه الظاهرة إلا انه لا یتم حتى الآن التعامل معها قانونیاً وا

عارض مع المساواة في حقوق المواطنة مثل المساواة في على أنها من مؤشرات الفساد وأنها تت

الحصول على خدمات والحق في التنافس الحر على الوظائف، الأمر الذي یتطلب تنظیم قانوني 

دقیق یساهم في تحقیق مزید من الشفافیة الإداریة بما یكافح هذه الظاهرة والوقایة والحد منها 

ُ باعتبارها تشكل مخالفة تأدیبیة وقد تش ّ كل جریمة جنائیة، كما لا تتوفر دراسات م قة حول مدى عم

انتشارها وخطورتها وبالتحدید على ثقة الجمهور في نزاهة الجهاز الحكومي وفي مدى تمثیله 

  یز.یلمصالح الجمیع دون تم

  أهمیة موضوع الدراسة

وخدمة یكتسب موضوع الدراسة أهمیةً كبیرةً من كون الوظیفة العامة أمانة مقدسة        

سب اجتماعیة، والموظف العام یجب أن یكون أمیناً یعمل من أجل تحقیق الصالح العام، كما یكت

حیث ، دراسة تحلیلیة لمفهومه ومختلف صوره ووسائل الحد منه من خلال تقدیم الموضوع أهمیةً 

أصبح التركیز على مكافحة تعارض المصالح من المسائل الهامة في مجال الوظیفة العامة، 

  تراجع قیم النزاهة والأمانة والشفافیة. اثرأخذت الحاجة إلیه تتزاید و 

من بوصفها تعارض المصالح من خلال التركیز على أهمیة هذه الدراسة  تبدوكما        

ّ فأن الدراسةالمشكلات التي تهدد أمن  ، ومن ثَم من  الدول وكیاناتها اقتصادیاً واجتماعیاً وسیاسیاً

المشكلة تحاول الإسهام بوضع توصیات والخروج بحلول لهذه یانات ومعلومات من ب توفرهخلال ما 
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قطاع كبیر من أبناء المجتمع وذلك للوقوف على أبعادها، منها كما یستفید  ما أمكن، والحد منها

أسباب هذه المشكلة والاستفادة من للوقوف على  تستفید الإدارة العامة بمختلف فروعها منهاوكذلك 

 ُ   قدَّمة.الحلول الم

  إشكالیة الدراسة

عد موضوع تعارض المصالح من القضایا الشائكة المهمة في أي مجتمع من المجتمعات         ُ ی

حیث تؤثر هذه المشكلة في حدوث الكثیر من الآثار السلبیة، ولكونها من القضایا التي تثیر الرأي 

قصود بهذا المصطلح، كما تثور على عدم وضوح المفهوم وتحدید الم العام فإن الإشكالیة تنصبُّ 

وبیان  ام الأخرى التي تقترب وتتداخل معهالإشكالیة في تمییز مفهوم تعارض المصالح عن المفاهی

أوجه القصور في التشریعات المنظمة لها، والتعرف على ماهیة المخاطر التي تنشأ عنها، كما 

في الإفصاح عنها كونها تخالف  الإشكالیة في صعوبة اكتشافها وحول مدى إلزام الموظف تتمحور

مبدأ الشفافیة الإداریة، والتعرف على حالاتها وبیان الأسباب التي تؤدي إلى تعارض المصالح 

والآثار المترتبة علیها وكیفیة تجنبها، وكیف یمكن للموظف أو المؤسسة أن ینأى بنفسه عن أي 

  اتهامات یمكن أن یتعرض لها.

  تساؤلات الدراسة

تعارض المصالح وما هي صورها وما الفرق بینها وبین المفاهیم التي تقترب ما المقصود ب .١

 منها وتلك التي تتداخل معها؟

 ؟مدى كفایة التشریعات الناظمة لحظر تعارض المصالحما  .٢

 ما هي الآثار القانونیة المترتبة على تعارض المصالح؟ .٣
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 ٤

 لإفصاح عن حالات تعارض المصالح؟باما هي سبل إلزام الموظف  .٤

 ؟ المعوقات التي تحول دون الكشف عن تعارض المصالح وسبل معالجتهاهي  ما .٥

  منهج الدراسة

  اعتمد الباحث في دراسة هذا الموضوع على :

المصالح والإحاطة  بتعارضالمتعلقة  النصوص القانونیة المختلفة: وذلك بشرح المنهج الوصفي

الآراء الفقهیة والأحكام وكذلك  ،بالمسائل المرتبطة بموضوع الدراسة لتحقیق غایته

  القضائیة المتعلقة بموضوع الدراسة.

والآراء الفقهیة والأحكام القضائیة وذلك من خلال استقراء النصوص القانونیة  المنهج التحلیلي:

تحلیلها وسوف یتم الإشارة إلى التشریعات الأخرى حیثما تطلبت والقیام بالمتعلقة بها، 

  ضرورة الدراسة ذلك.

 كل من الموضوع بین مفرداتمختلف ل: وذلك من خلال إجراء دراسة مقارنة مقارنالمنهج ال

  القانون الأردني والقانون المصري.

  محددات الدراسة

 ١٩٥٢الدستور الأردني لسنة  یعات التالیة:یتحدد نطاق هذه الدراسة من خلال التشر 

، وقانون العقوبات ٢٠١٦ة ) لسن١٣وتعدیلاته، وقانون النزاهة ومكافحة الفساد الأردني رقم (

، ٢٠١٣لسنة  )٨٢(وتعدیلاته، ونظام الخدمة المدنیة الأردني رقم  ١٩٦٠لسنة  )١٦(الأردني رقم 

، وغیرها ٢٠١٥لسنة  )١٨(، وقانون الخدمة المدنیة المصري رقم  ٢٠١٤والدستور المصري لسنة 

المصالح ومدونة قواعد  من التشریعات الخاصة ذات العلاقة والنصوص المتعلقة بموضوع تعارض
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السلوك الوظیفي وأخلاقیات الوظیفة العامة، والاستئناس بالتشریعات المقارنة والاتفاقیات الدولیة 

  كلما كان ذلك مفیداً في إثراء الموضوع.

  مصطلحات الدراسة

ٕ عیة وضوفیه م رتتأثي ذلاضع ولا: هو تعارض المصالح  فمکلأو  وظفمار رستقلالیة  قوا

تهمه یة ومعنأو یة دبمصلحة شخصیة ماص لخاع ااطلقافي ل وؤمس صشخو أمة عامة دبخ

لمصلحة العامة لصالح المصلحة افیه ف رتنح شخصیاً أو تهم أحد أقاربه أو أصدقاءه المقربین، 

  .لخاصةا

  .١: كل حالة یترتب علیها ضرر مباشر أو محقق للمصلحة أو الوظیفة العامةالتعارض المطلق

ُحتمل فیها وقوع ضرر للمصلحة أو الوظیفة العامة: كالمحتملالتعارض    .٢ل حالة ی

هو خروج عن القانون والنظام أو استغلال غیابهما، من أجل تحقیق مصالح  :الفساد الإداري

سیاسیة أو اقتصادیة أو اجتماعیة للفرد أو لجماعة معینة، فهو سلوك یخالف الواجبات الرسمیة 

 اسب خاصة مادیة أو معنویة، وهناك اتفاق دولي على تعریفللمنصب العام تطلعاً إلى تحقیق مك

الفساد كما حددته منظمة الشفافیة الدولیة بأنه كل عمل یتضمن سوء استخدام المنصب العام 

  . ٣لتحقیق مصلحة خاصة ذاتیة لنفسه أو جماعته

                                                             
  .٤-٢، مادة ٢٠١٣) لسنة ١٠٦قانون حظر تعارض المصالح المصري رقم ( ١
  .٥-٢القانون نفسه، مادة  ٢
 وتعتبر أكبر منظمة عالمیة لمكافحة الفسادوهي منظمة عالمیة غیر ربحیة ، ١٩٩٣منظمة الشفافیة الدولیة عام تأسست  ٣

  .٢٠١٧-٢-١الإطلاع تاریخ   www.tranparency.orgوموقعها على الانترنت 
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ي العام، هي توفیر المعلومات الكاملة عن الأنشطة العامة للصحافة والرأ الشفافیة الإداریة:

والمواطنین الراغبین في الإطلاع على أعمال الحكومة وما یتعلق بها من جوانب ایجابیة أو سلبیة 

  .١على حد سواء دون إخفاء أو تستر

 : هي ممارسة السلطة الاقتصادیة والسیاسیة والإداریة لإدارة شؤون الدولة على المستویاتالحوكمة

ُ  كافة   .٢ن الأفراد والجماعات من تحقیق مصالحهامكِّ من خلال آلیات وعملیات ومؤسسات ت

: هي التدخل لصالح فرد ما، أو جماعة دون الالتزام بأصول العمل والكفاءة اللازمة مثل الواسطة

كفؤ أو  الانتماء الحزبي رغم كونه غیربتعیین شخص في منصب معین لأسباب تتعلق بالقرابة أو 

لى حق لا یستحقه أو إعفائه من حق یجب غیر مستحق، أو هي مساعدة شخص ما للحصول ع

  .٣علیه دفعه مما یلحق الضرر بالآخرین

): هي استخدام علاقات القرابة أو العلاقات العشائریة أو العائلیة أو الحزبیة المحسوبیة( المحاباة

أو الجهویة أو الطائفیة لغرض اكتساب مصلحة، أو تسهیل مهمة أو التهرب من مسؤولیة لیست 

  نتفع أو لتجاوز أنظمة وقوانین محددة.من حق الم

العامة والمخلة بواجبات الوظیفة  الإدارةالجرائم التي تقع على  إحدى: هي استثمار الوظیفةجریمة 

إحدى معاملات الإدارة من قبل الموكل إلیه القیام بإحدى هذه  اقتراف غش فيمن صورها و  ،العامة

، الإدارة العامةیق أو إضراراً بالفریق الآخر، أو إضراراً بالأعمال، إما لجر مغنم ذاتي، أو مراعاة لفر 

                                                             
  .٢٠٤ص  ،٢٠١١نشر والتوزیع، الطبعة الأولى، لدار وائل لعمان،  ري،السكارنة، بلال خلف، الفساد الإدا ١
  .٣٦٢السكارنة، بلال، المرجع نفسه، ص  ٢
لتنمیة السیاسیة، الوساطة والمحسوبیة في الوظیفة العامة في فلسطین وأثرها على ا)، ٢٠١٥(أبو دیة، ماهر موسى عایش،  ٣

  .١٩ص ، نابلس فلسطین،، جامعة النجاح الوطنیة، رسالة ماجستیر
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على منفعة شخصیة من إحدى معاملات الإدارة التي ینتمي  حصول الموظف ها أیضاً من صور و 

  .إلیها

  هي منظومة القیم المتعلقة بالصدق والأمانة والإخلاص والمهنیة في العمل.النزاهة: 

ُصیب ركن الغایة في القرار و عیب : هلسلطةالانحراف باإساءة استعمال السلطة أو  الإداري ی

ل في  ت  استخدام الإدارة لسلطتها من أجلیتمثّ نِحَ ُ استهداف غرض غیر الغرض الذي من أجله م

غایة بعیدة عن المصلحة  تحقیق غایة غیر مشروعة، سواء باستهدافأو ل ،١الإدارة سلطة إصداره

  .٢حدده القانون بابتغاء هدف مغایر للهدف الذي مالعامة أ

: هي مجموعة من المهام والواجبات التي تحددها جهة مختصة وتوكلها إلى الوظیفة العامة

، وما بمقتضى أحكام هذا النظام وأي تشریع آخر أو تعلیمات أو قرارات إداریة الموظف للقیام بها

  .٣یتعلق بتلك المهام من صلاحیات وما یترتب علیها من مسؤولیات

ُ الموظف العام َ : هو الشخص الم ن بقرار من المرجع المختص في وظیفة مدرجة في جدول یَّ ع

 ُ َ تشكیلات الوظائف بمقتضى قانون الموازنة العامة، أو موازنة إحدى الدوائر، والموظف الم ن یَّ ع

فه  .٤بموجب عقد ولا یشمل الشخص الذي یتقاضى أجراً یومیاً  ن  المشرع المصريوعرَّ َ بأنه كل م

  .٥ظائف الواردة بموازنة الوحدةیشغل إحدى الو 

                                                             
  .٣٨١، ص١٩٨٩ الطبعة الأولى،بدون دار نشر،  عمان،، في الأردن الإلغاء، أحمد، قضاء الغویري ١
  .٧٢، ص ١٩٩٦الطبعة السابعة ، ، دار الفكر العربيالقاهرة، ، القضاء الإداري، قضاء الإلغاءالطماوي، سلیمان ٢
ِ ، ٢٠١٣لسنة  ٨٢نظام الخدمة المدنیة الأردني رقم  ٣ ، ٢٠١٣-١٢- ٢٩تاریخ من الجریدة الرسمیة ب ٥٢٦٢العدد ر في نُش

  .٢المادة رقم 
ر في ،٢٠١٣لسنة  ٨٢نظام الخدمة المدنیة الأردني رقم  ٤   .٢المادة رقم  ،٢٠١٣-١٢-٢٩تاریخ ب ٥٢٦٢العدد  نُشِ
  .٥-٢، المادة رقم ٢٠١٥لسنة  ١٨قانون الخدمة المدنیة المصري رقم   ٥
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القواعد التي تحكم سلوك الأشخاص الذین ینتمون إلى : هي مجموعة أخلاقیات الوظیفة العامة

  .١مهنة معینة وتحدد واجباتها، والسلوك الذي یجب الالتزام به عند ممارسة أعمال معینة

كانت أم یجابیة روضة علیه االفته للواجبات المفعن مخالموظف  مساءلة: هي المسؤولیة التأدیبیة

  .٢سلبیة، أو لخروجه عن مقتضى الواجب في أعمال وظیفته

  على الفرد الذي قام بارتكاب فعل أو امتنع عن القیام  المساءلة التي تقع: هي المسؤولیة الجزائیة

جرَّم به، باعتبار أن كلا التصرفین  ُ ، مما یستلزم توقیع العقوبة الجزائیة علیه م   .٣قانوناً

َ : هي المسؤولیة المدنیة ن ألح َ لزِم م َ مجموعة القواعد التي تُ ضرراً بالغیر بجبر هذا الأخیر عن  ق

  .٤وتقوم على أركان ثلاثة هي الخطأ والضرر والعلاقة السببیة بینهما طریق التعویض

  

  الدراسات السابقة

حقه من  لم نجد دراسة متخصصة بهذا الموضوع ولم یأخذ موضوع تعارض المصالح        

  الدراسة والبحث بشكل كاف، وكل ما وجدته بشكل عام هو:

دور الأخلاقیات الوظیفیة في التقلیل من الفساد الإداري في الوظیفة  :دراسة لمیاء شروف: أولاً 

، وتناولت هذه الدراسة ٢٠١٤بسكرة، الجزائر،  -العامة، رسالة ماجستیر، جامعة محمد خیضر
                                                             

، ص ٢٠١٤ ،، منشورات الحلبي الحقوقیة، الطبعة الأولىبیروت ،غیلان، أخلاقیات الوظیفة العامةن العبودي، عثمان سلما ١
٣٥.  

  .١١٧، ص ٢٠١٢ الكتاب الثاني،  دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان،الخلایلة، محمد، القانون الإداري،  ٢
، ١٩٨٣الطبعة الثانیة، دار الفكر للنشر والتوزیع،  ن،عما عامة في قانون العقوبات الأردني،سعید، كامل، شرح الأحكام الال ٣

  .٣٠ص 
، ص ٢٠٠٣، الطبعة الأولى، ردار رند للنش الكرك، اللصاصمة، عبد العزیز، مصادر الالتزام في القانون المدني الأردني، ٤

٢٦٠.  



www.manaraa.com

 

 ٩

الموظف بالرئیس الإداري، والأخلاقیات الضابطة لعلاقة الموظف الأخلاقیات الضابطة لعلاقة 

بالمستفیدین من خدمة المرفق العام وتكریس هذه الأخلاقیات وفق آلیات تعمل على إخضاع 

الموظف للرقابة الإداریة والنظام التأدیبي، كما تناولت الدراسة مدى استجابة أخلاقیات الوظیفة 

وأوصت الدراسة بضرورة توسیع مفهوم الأخلاق  الإدارة العامة ة الفساد فيالعامة لتطور ظاهر 

الوظیفیة وتفعیل دور الرقابة الإداریة الذاتیة في المؤسسات العمومیة بالشكل الذي یحقق الردع 

  الكافي للموظفین. 

تتفق هذه الدراسة مع موضوع دراستنا في أن التزام الموظف بالمعاییر السلوكیة والأخلاقیة       

قق مستویات رفیعة من النزاهة والأمانة تعزز الأداء السلیم للإدارة، كما یدعم هذا الالتزام كرامة یح

 ّ ز احترامه بین المواطنین بما یعمل على تفادي تعارض المصالح بین وسمعة الموظف ویتعز

ات مصالحه الشخصیة ومسؤولیاته العامة، وتختلف هذه الدراسة عن موضوعنا بأنها تناولت أخلاقی

الوظیفة العامة بمفهومها الواسع وواجبات الموظف العام الایجابیة والسلبیة، بینما تناولت دراستنا 

 ّ ْ جزئیة تعارض المصالح في الوظیفة العامة حیث بی مفهومها والفرق بینها وبین المفاهیم الأخرى  نت

والرقابة ت مكافحتها التي تقترب وتتداخل معها وصورها والآثار القانونیة المترتبة علیها والیا

  القضائیة علیها.

:  مشكلة الفساد الإداري في ضوء التشریعات والقوانین الأردنیة،دراسة مخلد توفیق خشمان:  ثانیاً

، وتناولت هذه الدراسة التعرف على مفهوم ٢٠٠٩عمان،  ،الة ماجستیر، جامعة الشرق الأوسطرس

ه، وأوصت الدراسة المترتبة علیه وطرق مكافحت ونیةالفساد وصوره وأبعاده وخصائصه والآثار القان

بضرورة الكشف عن مشكلات الفساد الإداري التي تعاني منها المجتمعات النامیة والمتقدمة لما 

لهذه الظاهرة من أثر في إعاقة الخطط التنمویة وأثرها السلبي على المجتمع، وحث الباحثین في 
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وبحثه من جمیع جوانبه وذلك من اجل الخروج بنتائج الجامعات المختلفة على تناول هذا الموضوع 

  عملیة تساعد في الحد من الفساد الإداري.

       ّ ْ تتفق هذه الدراسة مع موضوع بحثنا بأنها تطر إلى رقابة الأجهزة الإداریة المتخصصة في  قت

مظاهره لا  مكافحة الفساد، وان مكافحة الفساد بجمیع ا دیوان المحاسبة وهیئةمكافحة الفساد ومنه

یتم من خلال الشعارات والدعایات، بل یحتاج إلى العدید من الإجراءات الشاملة التي تعمل على 

تشخیص المشكلة ووضع العلاج الدائم الذي یناسبها بما یضمن تحقیق الأهداف المرجوة منها، 

ْ دراستنا عن هذه الدراسة بأنها وتختلف  ارض اد وهو تعمظهراً واحداً من مظاهر هذا الفس تناولت

ّ السابقة الدراسة ، بینما تناولت المصالح في الوظیفة العامة ْ العدید من مظاهر الفساد الإداري وبی  نت

لثقافي عند أسبابها وصورها والأسالیب التي تحد منها مثل المؤسسیة والترغیب والترهیب والوعي ا

  .أفراد المجتمع
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  الفصل الأول

  ماهیة تعارض المصالح

 - خاص أمسواء كان في قطاع عام  -ینشأ مفهوم تعارض المصالح من زاویة أن الموظف        

هو "بشر" له أهداف وتطلعات مادیة ومعنویة، كما أن له علاقات اجتماعیة وأُسریة تدفعه نفسه إلى 

تقدیم ما یستطیع أن یقدمه لهم من منافع ومصالح، قد تكون متاحة بشكل أو بآخر من خلال 

الأمر الذي یجعل مثل هذا الشخص موضع اتهام من قبل الآخرین مفاده أن بعض  الوظیفة،

القرارات التي یتخذها قد لا تكون في مصلحة المؤسسة التي یعمل لها، ولیست خالصة من الغرض 

  والهوى.

یتحمل الموظف العام في الموقع العام مسؤولیة ضمان عدم وجود أي تعارض للمصالح في       

تي یقوم بأدائها بحكم أن الوظیفة العامة أمانة مقدسة وخدمة اجتماعیة، ففي العدید من الأعمال ال

الحالات لا یكون تعارض المصالح ظاهراً للعیان أو معروفاً في المجتمع المحیط بالموظف، ولكن 

یكفي أن تُكشَف قضیة واحدة لتهز ثقة المواطنین لیس بالموظف ومؤسسته فحسب بل في الجهاز 

د بوسائل مختلفة تعارض المصالح العامة معالجة ظاهرةمصلحة الككل، وهنا تقتضي  ريالإدا َ ع ُ ، وی

  .كافة آثاره السلبیة على المستویات یعكستجاهل هذا الموضوع تقصیراً 

ولأهمیة موضوع الدراسة فقد خصصنا الفصل الأول لِ "ماهیة تعارض المصالح" من خلال     
  مبحثین على النحو التالي:

  مبحث الأول: مفهوم تعارض المصالح وصوره.ال

  تعارض المصالح.عدم ب للالتزام المبحث الثاني: السند الشرعي والقانوني
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  المبحث الأول

  مفهوم تعارض المصالح في الوظیفة العامة

سوف نتطرق في هذا المبحث إلى مفهوم تعارض المصالح في الوظیفة العامة من خلال        

طلب الأول نخصصه للتعریف بالموظف العام، والمطلب الثاني نبین فیه تعریف ثلاثة مطالب، الم

  تعارض المصالح وتمییزه عن المفاهیم الأخرى، والمطلب الثالث نبین فیه صور تعارض المصالح.

  المطلب الأول

  تعریف الموظف العام

قضاء الإداري وبیان صفته في كل من التشریع والفقه وال العام یختلف تعریف الموظف       

المقارن، ولذلك سنتناول في هذا المطلب تعریف الموظف العام في ثلاثة فروع: الأول نبیِّن فیه 

تعریف الموظف العام في التشریع، والفرع الثاني نخصصه لتعریف الموظف العام في الفقه، والفرع 

  الثالث نتناول فیه تعریف الموظف العام في القضاء.

  الفرع الأول

  لموظف العام في التشریع الأردني والمصريتعریف ا

بالرغم من كثرة التشریعات التي تتناول الوظیفة العامة والموظف العام، إلا أن معظم هذه    

تحدد فیه المقصود بالموظف العام حیث یقتصر كل تشریع مانعاً التشریعات لم تضع تعریفاً جامعاً 

أحكامه فقط تاركاً أمر وضع التعریف للفقه  الموظف العام في مجال تطبیق مفهوم على تحدید
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ة التي تختلف من دولة إلى ، كما أن تعریف الموظف العام یعتبر من الأمور النسبی١والقضاء

أن الطبیعة المتطورة للقانون الإداري تجعل نظرته للموظف العام مختلفة عن القوانین و ، أُخرى

القوانین الإداریة تختلف من دولة إلى أُخرى أو الأُخرى كالقانون الجنائي والمدني، حیث أن هذه 

، الأمر الذي یجعل وضع الحكم والإدارةحتى في الدولة نفسها من وقت لآخر حسب تطور فلسفة 

  .  ٢تعریف محدد للموظف العام لفترة زمنیة طویلة أمراً في غایة الصعوبة

) ٧٦المادة ( من خلالف العام وتعدیلاته إلى الموظ ١٩٥٢أشار الدستور الأردني لسنة لقد       

بین عضویة مجلس الأعیان أو النواب وبین  منه التي نصت على ما یلي: " لا یجوز الجمع

الوظائف العامة، ویقصد بالوظائف العامة كل وظیفة یتناول صاحبها مرتبه من الأموال العامة 

  ".یان ومجلس النوابویشمل ذلك دوائر البلدیات وكذلك لا یجوز الجمع بین عضویة مجلس الأع

من خلال النص على الوظائف لمفهوم الموظف العام  أشارونلاحظ هنا أن المشرِّع الدستوري      

واصفاً إیاه بالشخص الذي یتقاضى مرتّبه من الأموال العامة، ولم یعمد إلى وضع تعریف العامة 

حرِّ  ُ دَف إلى وضع ضوابط وحدود ی م بموجبها الجمع ما بین جامع مانع لمدلول الموظف العام بل هَ

عضویة مجلس النواب والأعیان (السلطة التشریعیة) والوظائف العامة (السلطة التنفیذیة)، والغایة 

لك التأكید على مبدأ الفصل بین السلطات والحفاظ على استقلالیة السلطة التشریعیة في ذمن 

  ممارسة رقابتها على السلطة التنفیذیة بحیادیة تامة.

ف قانون العقوبات الأردني الموظف العام في باب الجرائم التي تقع على الإدارة العامة وع      ّ ر

دُّ موظفاً بالمعنى المقصود في هذا الباب  بالنص على ما یلي: والمخلة بواجبات الوظیفة العامة َ ع ُ " ی

                                                             
، الطبعة الأولىللنشر والتوزیع، دار الثقافة سلطة تأدیب الموظف العام، دراسة مقارنة، عمان، العجارمة، نوفان العقیل،  ١

 .٢١، ص ٢٠٠٧
  .٢٣ص المرجع نفسه،العجارمة، نوفان،  ٢
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كل موظف عمومي في السلك الإداري أو القضائي، وكل ضابط من ضباط السلطة المدنیة أو 

  .١العسكریة أو فرد من أفرادها، وكل عامل أو مستخدم في الدولة أو في إدارة عامة"

ع من مفهوم الموظف العام وأسبغ  نلاحظوهنا         أن المشرِّع في قانون العقوبات الأردني وسّ

 الإدارةعلیه صفة كل شخص یعمل في أي مصلحة من مصالح الدولة، والغایة من ذلك هو حمایة 

مثل جرائم الرشوة والاختلاس واستثمار  ن الجرائم التي قد یرتكبها الموظف العام ضدهاالعامة م

، وكذلك حمایة الموظف العام من أي اعتداء یقع علیه أثناء أو بسبب أداء واجباته الوظیفة وغیرها

  .الوظیفیة

ف ال النافذ ٢٠١٣) لسنة ٨٢رقم ( أما نظام الخدمة المدنیة الأردني        ّ في  موظف العامفقد عر

عیَّن بقرار من المرجع المختص، في وظیفة مدرجة في جدول  المادة الثانیة ُ بأنه: " الشخص الم

تشكیلات الوظائف الصادر بمقتضى قانون الموازنة العامة أو موازنة إحدى الدوائر والموظف 

عیَّن بموجب عقد ولا یشمل الشخص الذي  ُ " الم من النظام  ١٨لمادة . وقسَّمت ا٢یتقاضى أجراً یومیاً

موظفون دائمون وهم المعینون في وظائف دائمة ذات فئات  -نفسه الموظفین إلى قسمین: أ

بما في ذلك الموظفون  ٢٠١٤- ١-١ودرجات محددة في جدول تشكیلات الوظائف قبل تاریخ 

ر تثبیتهم بموجب قرار مجلس الوزراء قبل ذلك التاریخ، ب ّ لذین موظفون بعقود وهم ا - الذین تقر

عینون بموجب عقود أو عقود شاملة لجمیع العلاوات على وظائف مدرجة في جدول تشكیلات  ُ ی

                                                             
، المـادة رقـم ٢٠١١لسـنة  ٨وجمیـع تعدیلاتـه والمعـدَّل بـآخر قـانون رقـم  ١٩٦٠لسـنة  ١٦انظر قـانون العقوبـات الأردنـي رقـم  ١

١٦٩. 
التقســیمات الإداریــة فــي المملكــة الأردنیــة یلــي: "  نصــت علــى مــامــن الدســتور التــي  ١٢٠صــدر هــذا النظــام بموجــب المــادة  ٢

الهاشمیة وتشكیلات دوائر الحكومة ودرجاتها وأسماؤها ومنهاج إدارتها وكیفیة تعیین الموظفین وعزلهم والإشراف علیهم وحدود 
  صلاحیاتهم واختصاصاتهم تعین بأنظمة یصدرها مجلس الوزراء بموافقة الملك ".
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 ُ ّ الوظائف، والذین ی ین عن عی نون بموجب عقود على حساب المشاریع، أو رواتب الموظفین المنفكّ

  العمل بسبب الإعارة أو الإجازة دون راتب وعلاوات. 

 الإداریینشرع مسألة تعریف الموظف العام للفقه والقضاء أن یترك المویرى جانب من الفقه       

قحم نفسه في وضع تعریف مباشر للموظف العام،  ُ فقد ناقض المشرع نفسه عندما اعتبر وأن لا ی

ین، في الوقت الذي اعتبر فیه التعیین شرطاً من شروط اكتساب  ّ الموظفین بعقود موظفین عام

ناء عمال المیاومة من مفهوم الموظف العام هو أمر الشخص لصفة الموظف العام، كما أن استث

منطقي، باعتبار أن الفقه والقضاء الإداریین اعتبر دیمومة الوظیفة من شروط الموظف العام، 

دَّد لهم في ولكن الموظفین بعقود تعتبر وظائفهم أیضاً من الوظائف المؤقتة  َ ُج لأنه من الممكن ألاّ ی

   .١علیها الدیمومة وفق المنظور الأردني للوظیفة العامة نهایة أي فترة عقدیة ولا ینطبق

ف الموظف العام في نص المادة الثانیة من قانون الخدمة        ّ ر أما المشرِّع المصري فقد عَ

ل إحدى الوظائف الواردة بموازنة الوحدة "، ٢٠١٥) لسنة (١٨المدنیة رقم ( شغَ َ ن ی َ ) بأنه: " كل م

ي لم یضع تعریفاً جامعاً مانعاً للموظف العام والسبب في ذلك أنه لا وهنا نلاحظ أن المشرع المصر 

یضطلع بمهمة التعریف تاركاً هذه المهمة للفقه والقضاء الإداریین. كما تنص المادة نفسها على 

سریان أحكام هذا القانون على العاملین بوزارات الحكومة ومصالحها، والأجهزة التي لها موازنة 

  ت الإدارة المحلیة والعاملین بالهیئات العامة.خاصة بها، ووحدا

وباستقراء النص نجد أن المشرع المصري یعتبر الشخص الذي یشغل إحدى الوظائف المبینة       

في موازنة كل وحدة موظفاً عاماً ویتطلب توافر عنصرین لاكتساب الشخص صفة الموظف العام 

                                                             
  .٤١، ص ٤٠ص مرجع سابق، ، الإداريون الخلایلة، محمد، القان ١
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. كما أن المشرع استبعد من نطاق ١فق عامالخدمة في مر  - ٢أن یشغل وظیفة دائمة  -١وهما: 

تطبیقه طوائف الموظفین الذین تنظِّم أحكامهم قوانین خاصة بهم كالقُضاة وأساتذة الجامعات وهذا 

الاستبعاد لا ینفي عنهم صفة الموظفین العمومیین حیث خصَّ المشرِّع هذه الطوائف بقوانین خاصة 

  تُنظِّم أحوالهم الوظیفیة.

  الفرع الثاني

  تعریف الموظف العام في الفقه الأردني والمصري

َ ل        د َ متأثرة بالفقه  هامعظم توجاء ،لموظف العاملبعض التعریفات الفقه الأردني  قد أور

أن الموظف العام هو "كل شخص یعمل بوظیفة دائمة أو ، ومن هذه التعریفات ٢الإداري المصري

د أشخاص القانون العام ویكون صدر بتعیینه قرار مؤقتة في خدمة مرفق عام تدیره الدولة، أو أح

"   .٣من السلطة المختصة بذلك قانوناً

رِّف الموظف العام ب     الشخص الذي یعمل بوظیفة دائمة أو مؤقتة في خدمة مرفق عام أنه وقد عُ

دار بالطریق المباشر ُ   .٤یدیره شخص معنوي عام أو ی

  :٥وط لاعتبار الشخص موظفاً عاماً وهيثلاثة شر  توفّر وجوب رى جانب من الفقهوی    

 التعیین من السلطة المختصة. -١

                                                             
    .٤٢٧، ص١٩٨٤الطماوي، سلیمان، الوجیز في القانون الإداري، القاهرة، دراسة مقارنة، دار الفكر العربي، بدون طبعة،  ١

  .١١ص ، ، بدون طبعة١٩٨٨عمان، مطبعة الشرق،  دراسة مقارنة، المسؤولیة التأدیبیة للموظف العام،منصور، ، العتوم
 .٢٦، مرجع سابق، ص لعجارمة، نوفانا ٢
 الطبعة الثالثة،  الثقافة للنشر والتوزیع، دارعمان، الزعبي، خالد، القانون الإداري وتطبیقاته في المملكة الأردنیة الهاشمیة،  ٣

  .١٨٣، ص ١٩٩٨
  .١٢٢ص  مرجع سابق الغویري، أحمد عوده، ٤
 .٣٧، ص ٢٠١٢الآفاق المشرقة الكتاب الثاني،  عمان، ،ري الأردنيالقانون الإداالوجیز في كنعان، نواف،  ٥
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 شغل وظیفة دائمة. -٢

 الخدمة في مرفق عام تدیره الدولة أو السلطة الإداریة إدارةً مباشرة. -٣

ومما تجدر الإشارة إلیه أن التعریفات التي أوردها الفقه الأردني للموظف العام تدور حول    

  ر اللازمة لاكتساب الشخص صفة الموظف العام.الشروط الأساسیة والعناص

د إلیه  فیذهب أحد الفقهاء إلى تعریفأما في مصر        َ عه ُ الموظف العام بأنه: " الشخص الذي ی

  . ١بعمل دائم في خدمة مرفق عام تدیره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام"

خدمة مرفق عام في وظیفة دائمة أن الموظف العام هو الشخص الذي یعمل في  آخر یرىو        

  .٢وبصفة دائمة، عن طریق التعیین مع قبوله لهذا التعیین

أن الموظف العام هو: " الشخص المعیَّن من المرجع المختص  في ضوء ما تقدم نستخلصو       

دار من قبل الدولة أو أحد أشخاص  ُ للعمل في خدمة مرفق عام مملوك للدولة أو إحدى دوائرها، وی

ً على هذا التعریف یتطلب توافر العناصر التالیة لاعتبار الشخص موظفاً القا نون العام "، وبناء

:   عاماً

 التعیین من قبل المرجع المختص بالتعیین. -١

 العمل في مرفق عام بشكل دائم أو مؤقت. -٢

داراً من قبل الدولة أو أحد أشخاص القانون العام -٣ ُ  .أن یكون هذا المرفق م

  

                                                             
 .٤٢٧، صمرجع سابق الطماوي، سلیمان، الوجیز في القانون الإداري، ١
 .١١٦ص ، ١٩٩٧لمعارف، ا منشأةالإسكندریة، ، الوجیز في القانون الإداري، أبو زید فهمي، مصطفى ٢
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  الفرع الثالث

  الأردني والمصريالإداري الموظف العام في القضاء  تعریف

، وهما ١اشترطت محكمة العدل العلیا الملغاة         ، توافر شرطین لاعتبار الشخص موظفاً عاماً

فت  ّ القیام بعمل دائم والخدمة في مرفق عام تدیره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام، وقد عر

د إلیه بعمل دائم في خدمة مرفق عام تدیره المحكمة المذكورة الموظف العام ب َ عه ُ أنه: " كل شخص ی

، كما عرَّفت المحكمة الإداریة في الأردن الموظف العام في ٢الدولة أو أحد أشخاص القانون العام"

عیَّن بقرار من المرجع المختص في وظیفة  بالقول لها حدیث قرار ُ " یعتبر موظفاً عامأ كل شخص م

  . ٣لات الوظائف..."مدرجة في جدول تشكی

ونلاحظ هنا أن المحكمة الإداریة في الأردن أخذت بعدد من الشروط لاعتبار الشخص موظفاً      

عاماً وهي التعیین من المرجع المختص، وأن یكون قد صدر بتعیینه قرار من ذلك المرجع أي 

یِّن فیها موجودة في  جدول تشكیلات الوظائف مستوفیاً لشروط التعیین، وأن تكون الوظیفة التي عُ

  العامة.

فت محكمة القضاء الإداري الموظف      ّ د إلیه  العام أما في مصر فقد عر َ عه ُ بأنه "الشخص الذي ی

، كما ٤بعمل دائم في خدمة مرفق عام تدیره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام بالطریق المباشر"

م في الكثیر من أحكامها ویستخلص من هذه تعرضت المحكمة الإداریة العلیا لتعریف الموظف العا

د إلیه بعمل دائم في خدمة مرفق عام تدیره الدولة أو أحد  َ عه ُ ن ی َ الأحكام أن الموظف العام هو م

                                                             
ها المحكمة الإداریة ألُغیت هذه المحكمة  ١ ت محلّ ر على ٢٠١٤لسنة  ٢٧لإداري الجدید رقم وجب قانون القضاء امبوحلّ ، نُشِ

  .٢٠١٤-٨-١٧، بتاریخ ٥٢٩٧من عدد الجریدة الرسمیة رقم  ٤٨٦٦الصفحة 
 .٩٦٢، ص ٨،٧، العددان ١٩٧٣، مجلة نقابة المحامین، عمان، ٧٣-٢عدل علیا رقم  ٢
  .سطاسقع قرات مو منشو هیئة خماسیة، ، ٢٠١٥-٨٧المحكمة الإداریة رقم  ٣

  .٢٨ص ، ، مرجع سابقفانعجارمة، نو ال ٤
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. وعلیه یستخلص الباحث من تعریفات القضاء الإداري المصري بأنه ١أشخاص القانون العام"

ب توافر العنصرین التالیین لاعتبار الشخص مو    ظفاً عاماً وهما:یتوجّ

دار من قبل الدولة أو أحد أشخاص القانون العام. -١ ُ  أن یقوم بعمل دائم في خدمة مرفق عام ی

دار هذا المرفق بالطریق المباشر. -٢ ُ  أن ی

  المطلب الثاني

  تعارض المصالح وتمییزه عن المفاهیم الأخرى مفهوم

حاً في الفرع الأول ونخصص نتناول في هذا المطلب تعریف تعارض المصالح لغةً واصطلا      

  الفرع الثاني لتمییز تعارض المصالح عن المفاهیم الأخرى.

  

  الفرع الأول

  تعریف تعارض المصالح في اللغة والاصطلاح

      : كة بین اثنین فأكثر، وهو التعارض لغةً من باب تفاعل، وباب التفاعل یدل على المشار  أولاً

 َ ضمن الع َ َ  المنع، نقول: منها ٢عدة معانبویأتي  ر ض َ ر رضة أي مانعاً  الشيء یعرض عَ َ ، عُ ض َ ر وعَ

مدلول  أخذواعترض انتصب وصار عارضاً كالخشبة المنتصبة ومن هنا عارض أي حال حائل، 

  التضاد والتعاند في لفظ التعارض. 

                                                             
  .١٤العتوم، منصور، مرجع سابق، ص  ١
  .١٥٢، ص١٣٧ابن منظور، لسان العرب، الجزء التاسع، ص ٢
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تقابل الأمرین على وجه یمنع كل واحد "" أما التعارض اصطلاحاً فلعل من أشهر تعریفاته      

  . ١"ا ما یقتضیه الآخرمنهم

والمصلحة لغةً من الصلاح، والمصلحة هي مفردة المصالح، والاستصلاح نقیض الاستفساد،      

: زال عنه ٢وأصلح الشيء بعد فساده: أقامه حَ صلاحاً وصلوحاً لَ َ ، والمصلحة: الصلاح والنفع، وص

َ في عمله: أتى ب ح قال: أصلَ ُ ، ی َ الشيء كان نافعاً ح لَ َ   .٣ما هو صالح نافعالفساد، وص

وأما المصلحة اصطلاحاً فقد عرفها الغزالي بأنها: "المحافظة على مقصود الشرع ومقصود      

، فالمصلحة ٤الشرع من الخلق خمسة وهو أن یحفظ علیهم دینهم وأنفسهم وعقولهم ونسلهم ومالهم"

بعد عنهم مفاسد بهذا المعنى هي كل ما یحقق للفرد والجماعة مقاصد لا غنى لهما عنها، وت

ت علیهم هذه الأصول الخمسة، فكل ما یتضمن حفظ هذه الأصول فهو مصلحة، وكل  ّ ومضار تفو

ت هذه الأصول فهو مفسدة، ودفعها مصلحة. ّ   ما یفو

    : لِف في تحدید ماهیته ، إن التعارض اصطلاحاً  ثانیاً تعارض أو تضارب المصالح مصطلح أُختُ

"الحالة التي تتأثر فیها موضوعیة واستقلالیة قرار موظف عام  فمنهم من قال تعارض المصالح هي

بین أو  ّ بمصلحة شخصیة مادیة أو معنویة تهمه هو شخصیاً أو تهم أحد أقاربه أو أصدقاءه المقر

 .٥حین یتأثر أداؤه للوظیفة العامة باعتبارات شخصیة مباشرة أو غیر مباشرة"

                                                             
لجزء ا ،١٩٩٣الطبعة الأولى دار الكتب العلمیة،  ،ارض والترجیح بین الأدلة الشرعیةالتع بیروت،.البرزنجي، عبداللطیف،  ١

  .٢٣ص الأول،
  .٣٤٨ن منظور، لسان العرب، الجزء الثالث، صاب ٢
  المصدر نفسه. ٣
 .٢٨٧-٢٨٦الغزالي، أبو حامد، المتسصفى من علم الأصول، الجزء الأول، ص ٤
دار التعلیم الإسكندریة،  یوسف حسن، الفساد الإداري والاقتصادي والكسب غیر المشروع وطرق مكافحته، یوسف، ٥

  .١٨٣ ص ،٢٠١٤ الطبعة الأولى،الجامعي، 
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ستقلالیة واعیة وضوفیه م رتتأثي ذلا فقولمأو ا ضعول"انه المصالح  بأ تعارضرِّف عُو       

به رقاأ دحأو أیة تهمه شخصیًا ومعنأو یة دلعامة بمصلحة شخصیة ماایفة وظلافي  وظفمار رق

 رغیة أو رشخصیة مباشارات لعامة باعتبایفة وظللر أداؤه ما یتأثدعنأو  نبیرلمقاه ءقادصأو أ

  .١ار"رقبال قلتي تتعلت اماوفته بالمعلربمعة أو رمباش

بأنه "كل حالة یكون للمسؤول  قانون حظر تعارض مصالح المسؤولین المصريكما عرفه       

الحكومي أو الشخص المرتبط به مصلحة مادیة أو معنویة  تتعارض تعارضاً مطلقاً أو نسبیاً مع 

كسب غیر ما یتطلبه منصبه أو وظیفته من نزاهة واستقلال وحفاظ على المال العام أو تكون سبباً ل

قسِّم. ٢مشروع لنفسه أو للشخص المرتبط" ُ القانون المشرع المصري في المادة الثانیة من  وی

ف التعارض المطلق بأنه: " كل حالة یترتب علیها ضرر مطلق و التعارض إلى قسمین:  ّ نسبي فعر

ف التعارض النسبي بأنه: " كل حالة ٣مباشر أو محقق للمصلحة أو الوظیفة العامة " ّ حتمل ، وعر ُ ی

  فیها وقوع ضرر للمصلحة أو الوظیفة العامة".

ویفصل المشرع المصري بین التعارض المطلق والنسبي، أي بین تعارض المصالح المحقق،     

وتعارض المصالح المحتمل، ویكون هنا قد منح إمكانیة واسعة لتطبیق هذا القانون، لیس فقط في 

لنسبة للوقائع التي یحتمل حدوثها بالنسبة لأي حالة من مواجهة الوقائع الحادثة، ولكن أیضا حتى با

                                                             
 .٢٠١٦-١٢-١٥ الإطلاع، تاریخ  www.jacc.gov.jo مكافحة الفساد الأردني،النزاهة و  الموقع الالكتروني لهیئة ١
ر في العدد ٣-٢، مادة رقم ٢٠١٣لسنة  ١٠٦رقم قانون حظر تعارض مصالح المسؤولین المصري  ٢ من الجریدة  ٤٥، نُشِ

  .٢٠١٧-١-١، تاریخ الاطلاع ٢٠١٣-١١-١٣بتاریخ الرسمیة 
  القانون نفسه، المادة نفسها. ٣
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التابعة لهما أو الشخص حالات المسؤول الحكومي، أو الموظف في القطاع العمومي أو المصالح 

  .١المرتبط بهم بصفة عامة

ُحاسب الإنسان على ویرى الباحث هنا أنه       إذا كان من المبادئ المسلم بها في القانون أنه لا ی

عاقب إلا على الجریمة الواقعة الثابتة بعناصرها المادیة، أو التي شرع في اقترافها، فإن النو  ُ ایا، ولا ی

المصالح  تعارضإدخال عنصر حالة الاحتمال في هذا القانون، من شأنه أن یخفف من أخطار 

قة لمبدأ التي لو تقیدنا فیها بالتطبیق الحرفي للقانون، فستكون متعارضة مع المبدأ الأول، وخار 

المصالح لمن لم یقع فیها، یحمل  تعارضالبراءة هي الأصل، باعتبار أن احتمال الوقوع في حالة 

ولكننا بالتعمق في إدخال عنصر ه، بسوء النیة، ویجرده من أصل براءتتهمة مبطنة بالعمل 

البراءة  الاحتمال في القانون المصري نجد أنه قد یقصد تكریس مبدأ آخر، لا یقل أهمیة عن مبدأ

هي الأصل، لأنه أكثر وقایة للمرء، إذا ما نظرنا إلیه من زاویة تحصین للموظف أو المسؤول 

 لتعارضالحكومي من التعرض للشبهة بإبعاده عن مواطنها، فكل منصب یحتمل أن یكون أداة 

المصالح، وبالتالي یكون حائزه في موقع شبهة حتى ولو لم یضع نفسه في أي حالة من حالات 

  المصالح، وهذا مبدأ متأصل عن أصل شرعي یدخل في باب الاستبراء من الشبهات. عارضت

كما تم تعریفه على أنه: "أي وضع تنحرف فیه المصلحة الشخصیة للشخص، أو مصالح         

  .٢" ، ......أقربائه، عن مصلحة الموقع الوظیفي الذي یشغله

                                                             
فت المادة  ١ ّ من قانون حظر تعارض المسؤولین في مصر الشخص المرتبط بأنه " كل شخص تربطه بالمسؤول  ٢- ٢عر

  .الحكومي صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة، والشركات التي یساهمون فیها أو یدیرونها"
على الموقع الالكتروني  بحث منشور ح في السلطة الوطنیة الفلسطینیة،المصال اربعزمي، تض یبي،الشع ٢

palestine.org-www.transparency  أي وضع تضارب المصالح هو: ، من اجل النزاهة والمساءلة، أمان ، الائتلاف"
ة الشخصیة للشخص، أو مصالح أقربائه، أو أشخاص آخرین تربطه بهم مصالح شخصیة أو تجاریة، عن تنحرف فیه المصلح

مصلحة الموقع الوظیفي الذي یشغله؛ بحیث یمكن أن یؤثر على القرار الذي یتخذه حتى دون ملاحظة هذا التأثیر، وبما یؤدي 
         .٢٠١٦-١٢-١٢الإطلاع  تاریخ إلى خلق انطباع لدى الآخرین بعدم نزاهة هذا الشخص واستقامته"
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وأخلاقیات الوظیفة العامة في الأردن تضارب  قواعد السلوك الوظیفينة ودم وتُعرِّف        

، وضع نفیوظلخاصة للمالمصالح والعامة ا الوظیفةم فیه مهارب ضع تتضا" أي و المصالح بأنه:

سلبي  لبشک رثؤت دقخاصة على منفعة ل ومکانیة للحصإسسة ؤلمافي  وظفلمى ادفیه لن ویک

ار أو المشاركة رقذ تخاا نیمکنه م ضعصلاحیاته، أو وعلى ویفي وظلامنصبه م ئه لمهاأداعلى 

  .١بمصالح خاصة"اً رمتأثم عان بشأفي اتخاذ قرار 

رِّف أیضاً و         ته على ردق نم فمصلحة خاصة تضعم لعاا وظففیه للمن وضع یک"ونه أعُ

مصلحة خاصة  بعلى شبهة تغلیي طویناهة أو زنوعیة وضولمهنیة بموایفیة وظلاجباته أداء وا

أن  لمحتمار رقم ماأما نفسه  صفیه شخ دضع یجى هو ورخرة أبعبا، وعلى مصلحة عامة

في ن بإمكانه وهو ویکوما، ء على شي نتمؤبصفته مأو  صلشخا اذسمیة لهرلاه بالصفة ذیتخ

  .٢له"ى رخأعلاقة د وجو بشخصیة لنفسه بسبة دفائ قیحقأن ضع ولهذا ا

 رتتأثي ذلاضع ولهو ((المصالح اب لتعارض رلأقا فیرلتعأن ا نعتقدفي ضوء ما تقدم و        

ٕ عیة وضوفیه م ع اطلقافي ل وؤمس صشخأو مة عامة دبخ فمکلأو  وظفمار رستقلالیة  قوا

لمصلحة العامة لصالح المصلحة افیه ف ریة تنحومعنأو یة دبمصلحة شخصیة ماص لخاا

في م عا وظفمار رعیة قوضوم رتتأث نحیرض لمصالح تتعاویتضح مما سبق أن الخاصة)). ا

 متهأو شخصیًا هو یة تهمه ومعنأو یة دستقلالیته بمصلحة شخصیة ماص وألخام أو العاع ااطلقا

ة أو رشخصیة مباشباعتبارات لعامة ایفة وظه للأداؤ ریتأث نحیأو  نبیرلمقاقائه دصأو أبه رقاأ دحأ

  .ةرمباش رغی

                                                             
، ٢٠١٣) لسنة ٨٢مدنیة الأردني رق () من نظام الخدمة ال٦٧صدرت هذه المدونة استناداً لأحكام الفقرة (أ) من المادة ( ١

  .٢٠١٦-١٢-١٥ع الإطلا، تاریخ www.pm.gov.joوهي منشورة على الموقع الالكتروني لرئاسة الوزراء 
-١٥الإطلاع تاریخ  www.omsar.gov.lbبحث منشور على الموقع الالكتروني  شرعة سلوك الموظف في القطاع العام، ٢

٢٠١٦-١٢.  
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  الفرع الثاني

  تمییز تعارض المصالح عن المفاهیم الأخرى

: تعا        ّ  ،رض المصالح والفساد الإداريأولاً مفهوم تعارض المصالح یتداخل مع مفهوم إن

الفساد الإداري إلا أن الأخیر یستغرق الأول حیث أن الفساد الإداري هو عبارة عن مفهوم له صور 

ومظاهر متعددة ومنها تعارض المصالح، فعلى سبیل المثال عرفته منظمة الشفافیة الدولیة بأنه 

، ومن خلال ١سوء استخدام المنصب العام لتحقیق مصلحة لنفسه أو جماعته" "كل عمل یتضمن

هذا المفهوم یتضح لنا أن مفهوم الفساد یشترك مع تعارض المصالح من حیث الأهداف والغایات 

حیث یتعلق بإهمال المصلحة العامة لتحقیق مصالح شخصیة، كما أن تعارض المصالح یشترك 

وصوره الإداریة والمالیة والأخلاقیة، ویشترك مع أنواع الفساد من مع مفهوم الفساد في مظاهره 

حیث الحجم في الفساد الكبیر والصغیر طبقاً لدرجة الموظف الوظیفیة، ومن حیث الأسباب 

، ویتشابه أیضاً من حیث الآثار والنتائج المترتبة على ٢كالأسباب التربویة والاجتماعیة والاقتصادیة

ولذلك نجد صعوبة في التمییز بینهما، إذ أن حظر تعارض المصالح یعتبر ، ٣الفساد وطرق علاجه

من التدابیر الوقائیة لمنع الفساد، وبالنتیجة فان التمییز بین تعارض المصالح كمظهر من مظاهر 

الفساد یتمثل بالنصوص القانونیة التي تبین الصورة الحقیقیة لتعارض المصالح، إلا أن لتعارض 

ة لم یتمكن القانون من التعرض إلیها إلا عبر مفاهیم أخرى مثل المحاباة المصالح صور خفی

                                                             
 مارات العربیة المتحدة،الزبیدي، خالد، دور القضاء في مكافحة الفساد، بحث منشور في مجلة الشریعة والقانون، جامعة الإ ١

تاریخ  www.tranparency.orgr تتالانترنعلى شبكة وموقعها منظمة الشفافیة الدولیة و  ، ٣٦١، ص٢٠١٥، ٦٢العدد 
  .٢٠١٧-٢-١الإطلاع 

  
وما  ١٨ص ،٢٠١٠الأولى،  الطبعةلتوزیع، دار الفكر للنشر وا عمان، أحمد محمود نهار، مكافحة الفساد،أبو سویلم،  ٢

 بعدها.
، ٢٠٠٨ ،الطبعة الأولىبوادي، حسنین المحمدي، الفساد الإداري لغة المصالح، الإسكندریة، دار المطبوعات الجامعیة،  ٣

 .٢٨ص
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والوساطة والمحسوبیة واستغلال المنصب العام والاستثمار الوظیفي والانحراف في استعمال 

  .١السلطة

: تعارض المصالح والمحاباة     استخدام علاقات القرابة أو العلاقات هي  المحاباة ،ثانیاً

العائلیة، أو الحزبیة، أو الجهویة أو الطائفیة لغرض اكتساب مصلحة أو تسهیل  العشائریة، أو

. وهناك ٢مهمة أو التهرب من مسؤولیة لیست من حق المنتفع أو لتجاوز أنظمة وقوانین محددة

سمیات مختلفة منها على سبیل المثال  ُ أشكال مختلفة من المحاباة تنتشر في بلداننا العربیة بم

  ب في التوظیف أو المحسوبیة وتُعرف أیضاً بالشفاعة وعلى نطاق واسع بالواسطة.محاباة الأقار 

ةً  یســتخدم الــبعض القــران الكــریم لتبریــر الشــفاعة باســتخدام قولــه عــز وجــل: "      َ اع ــفَ ْ شَ ع ــفَ َشْ ْ ی ــن َ م

ـ فْ هُ كِ ْ لَ كُن َ ةً ی یِّئَ َ ةً س اعَ فَ ْ شَ ع فَ َشْ ْ ی ن َ م َ ا و َ نْه یبٌ مِ صِ هُ نَ ْ لَ كُن َ ةً ی نَ َ س َ ءٍ ح ْ ـي ـلِّ شَ ـىٰ كُ لَ َ ـانَ اللَّـهُ ع كَ َ ـا و َ نْه لٌ مِ

ـــا یتً قِ ُ علیـــه الصـــلاة  -، وكـــذلك بعـــض الأحادیـــث لرســـول االله صـــلى االله علیـــه وســـلم، ومنهـــا قولـــه٣"م

-صـلى االله علیـه وسـلم -، وقولـه٤""اشفعوا تؤجروا ویقضي االله علـى لسـان نبیـه مـا أحـب -والسلام

أعتكــف فـي مســجدي هــذا شـهراً ومــن مشــى مــع  لأن أمشـي مــع أخــي فـي حاجــة خیــر لـي مــن أن"

ــت االله قدمیــه یــوم تــزول الأقــدام ّ علیــه الصــلاة  -"، وقولــهأخیــه المســلم فــي حاجــة حتــى یقضــیها ثب

إن هــذا الاســتعمال یغفــل الخــیط  ."مــن كثــرت نعمــة االله عنــده كثــرت حاجــة النــاس إلیــه" -والســلام 

لمجتمعي وبین استغلال العلاقـات لمصـلحة ذاتیـة، الرفیع بین دعوة الدین الإسلامي للتكافل والترابط ا

(علــى صــورة  لأنــه ببســاطة لا یمكــن الفصــل بــین المصــلحة الذاتیــة التــي قــد تكــون مادیــة أو معنویــة

                                                             
 .٢٦السكارنة، بلال، مرجع سابق، ص  ١
شر من مؤشرات الفساد، دراسة منشورة على الموقع النویرة، سلطان علي محسن، تعارض المصالح والمحاباة والشللیة كمؤ  ٢

 .٢٠٧-٢-٤ الإطلاع، تاریخ، ٢٠١٠، www.thenationalpress.netالالكتروني 
  .٨٥سورة النساء، الآیة رقم  ٣
نن النسائي، كتاب الزكاة، باب الشفاعة في الصدقة، ص ٤ ُ  .٧٨س
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ّ ، )بالواسـطةمكانة اجتماعیة أو تقدیر معنوي للشخص الـذي یقـوم  عي وبـین المصـلحة العامـة التـي یـد

فـــي الحصـــول علـــى خدمـــة أو خـــریج جدیـــد فـــي الـــبعض أنـــه یهـــدف لهـــا عـــن طریـــق مســـاعدة فقیـــر 

  .  الحصول على وظیفة

والمحسوبیة في ثنایا كثیر من الملفات  اسطةن ننكر وجود مظاهر المحاباة والو لا نستطیع أ     

 أو أحد المعارف مكان من قریب أو صدیق والمعاملات الحكومیة في الدول العربیة، إذ لا یخلو أي

ر هذه المعا ّ مر ُ ملة إلى نقطة عبور، وعلى الرغم من تحفظ المواطنین وشكاواهم یستطیع أن ی

یستخدمونها للحصول  المستمرة من تأثیرها علیهم، إلا أنهم یجدون أنفسهم تحت ضغط الضرورة

ن كان على حساب الغیر ٕ ّ ١على خدمة وا رون من الوساطة ولكنهم ، وأن أغلب المواطنین یتذم

ُجبروا على استخد امها أو یعتبرونها حقاً من حقوق القرابة والصداقة، ولكن في یلجئون إلیها لأنهم ی

أن یحصل المواطن على حقه بدون محاباة من أحد وألا یحصل  مجتمع تسوده قیم المواطنة ینبغي

.  الواسطةعلى حق غیره بوساطة من أحد وخاصة تلك  اً لُ حقّ قُّ باطلاً أو تُبطِ   التي تُحِ

مظــــاهر المحابــــاة والمحســــوبیة كثیــــر مــــن الأحیــــان بســــبب  تعــــارض المصــــالح فــــي قــــد ینشــــأو        

طة وبســبب احتكــار المنــافع العامــة فــي یــد ذوي المناصــب العلیــا مــن المــوظفین، أو المــواطنین اســوالو 

المتنفــذین أو الــذین لــدیهم علاقــات مــع المســؤولین، الأمــر الــذي یــؤدي إلــى انتشــار الفســاد والشــعور 

رى مــن المــواطنین، وعــدم القـــدرة علــى التمییــز بــین الســـلوكیات بــالظلم الاجتمــاعي لــدى الفئــات الأخـــ

القانونیـة والنزیهـة وبـین السـلوكیات الفاسـدة، وهـذا بالتــالي یـؤدي إلـى تفكـك المجتمـع وضـعف الانتمــاء 

  الوطني.

                                                             
اهر موسى عایش، الوساطة والمحسوبیة في الوظیفة العامة في فلسطین وأثرها على التنمیة السیاسیة، رسالة أبو دیة، م ١

 .٧٠مرجع سابق، ص ماجستیر، 
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منصـــوص  ، وجریمـــة١تعتبـــر هـــذه المظـــاهر جمیعهـــا مـــن جـــرائم الفســـاد فـــي التشـــریع الأردنـــي        

  .٢قوبات المصريقانون الععلیها في 

: تعـــارض المصـــالح واســـتثمار الوظیفـــة       ـــاً یتمیـــز مفهـــوم تعـــارض المصـــالح عـــن مفهـــوم  ،ثالث

ــ ُ رم فانــه یحتمــل أكثــر مــن معنــى، إذ قــد اســتثمار الوظیفــة فــي أن الأخیــر إذا ورد غیــر مقتــرن بلفــظ ج

ارها لمصـــلحة یكـــون اســـتثمار الوظیفـــة لمصـــلحة الوظیفـــة نفســـها وتطـــویراً لهـــا كمـــا قـــد یكـــون اســـتثم

جمهور المنتفعین، أما إذا ورد المصطلح مقترناً بلفظ الجـرم فإننـا نكـون أمـام جریمـة اسـتثمار الوظیفـة 

، ورغـم اخـتلاف مسـمیات جریمـة اسـتثمار الوظیفـة ٣وهي تقع ضمن الجـرائم المخلـة بواجبـات الوظیفـة

 ١٩٣٧لســـنة  ٥٨ري رقـــم فــي التشـــریعات الأخـــرى كــالتربح مـــثلاً كمـــا أوردهــا قـــانون العقوبـــات المصــ

مــــه  وتعدیلاتـــه، إلا أنهــــا تخضــــع للتعریــــف العــــام للجریمــــة بأنهــــا" كــــل فعــــل أو امتنــــاع عــــن فعــــل تجرِّ

  . ٤نصوص القانون وترتب علیه عقوبة أو تدبیراً احترازیا"

                                                             
على أنه : یعتبر فساداً لغایات هذا  ٢٠١٦لسنة  ١٣أ من قانون النزاهة ومكافحة الفساد الأردني رقم -١٦نصت المادة  ١

عدم الإعلان  -٤ت ئم المخلة بواجبات الوظیفة والجرائم المخلة بالثقة العامة الواردة في قانون العقوباالجرا -١القانون ما یلي: 
أو الإفصاح عن استثمارات أو ممتلكات أو منافع قد تؤدي إلى تعارض في المصالح ویكون من شأنها تحقیق منفعة شخصیة 

ُ قبول موظف -٧  و غیر مباشرة للممتنع من إعلانهامباشرة أ ِ ي الإدارة العامة للواسطة والمحسوبیة التي تلغي حقاً أو ت ق ح
 باطلاً.

من قانون العقوبات المصري على أنه: " كل موظف عمومي قام بعمل من أعمال وظیفته أو امتنع عن  ١٠٥نصت المادة  ٢
جنیه  ٢٠٠امة لا تقل عن عمل من أعمال وظیفته أو أخل بواجباتها نتیجة لرجاء أو توصیة أو وساطة یعاقب بالحبس وبغر 

 جنیه". ٥٠٠ولا تزید عن 
-٢٢العموش، ابراهیم، استثمار الوظیفة وتعارض المصالح والخلط بینهما، مقال منشور على صحیفة الرأي الأردنیة بتاریخ  ٣
دَّ  عدیلاتهوت ١٩٦٠لسنة  ١٦قانون العقوبات الأردني رقم  ، وجاء فیه بأن٢٠١٣-١ لاختلاس اجرائم  الفصل الأول فيعَ

 ١٩٩٣لسنة  ١١كما اعتبر قانون الجرائم الاقتصادیة الأردني رقم  واستثمار الوظیفة من الجرائم المخلة بواجبات الوظیفة.
، وبالتالي تعتبر جریمة استثمار الوظیفة ج-٤الاقتصادیة بموجب نص المادة  وتعدیلاته جریمة استثمار الوظیفة من الجرائم

.  فساداً
 .٣١صمرجع سابق، الزعبي، مخلد،  ٤
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ة بالمصــلحة العامــة و      ّ یكثـر الحــدیث عــن هــذه الجریمــة فــي كثیــر مـن الأوســاط كونهــا جریمــة مضــر

، ١رع الجزائـي الأردنــي مـن الجـرائم الواقعـة علــى الإدارة العامـة والمخلـة بالوظیفـة العامــةوصـنفها المشـ

ّ علیهـــا صـــراحةً قــانون النزاهـــة ومكافحـــة الفســاد الأردنـــي فـــي المــادة ( شـــار إلیهـــا ٩-أ-١٦ونــص ُ ) الم

واردة فـي جـرائم الفسـاد الـ -٩یعتبـر فسـاداً لغایـات هـذا القـانون: ... -سابقاً والتـي تـنص علـى أنـه: " أ

الاتفاقیـات الدولیــة التـي صــادقت علیهــا المملكـة" ومــن هـذه الاتفاقیــات اتفاقیــة الأمـم المتحــدة لمكافحــة 

، كما صنفها المشرع المصري ضـمن جـرائم اخـتلاس المـال العـام والعـدوان علیـه حیـث نصـت ٢الفساد

ل أن یحصـل من قانون العقوبـات المصـري علـى أنـه: " كـل موظـف عـام حصـل أو حـاو  ١١٥المادة 

لنفســه، أو حصــل أو حــاول أن یحصــل لغیــره، بــدون حــق علــى ربــح أو منفعــة مــن عمــل مــن أعمــال 

  وظیفته یعاقب بالسجن المشدد".

أعــلاه فــي كــل  الــواردة هنــا أنــه إذا ارتكــب الموظــف أحــد الأفعــال فــي النصــوص وخلاصــة القــول     

مــة، ومحــل هــذه الجریمــة هــي الإدارة مــن قــانوني العقوبــات الأردنــي والمصــري یعتبــر انــه ارتكــب جری

ـــف هـــذه الجریمـــة علـــى أنهـــا جریمـــة اســـتثمار وظیفـــي، وهـــذا یعنـــي أن جـــرائم الاســـتثمار  ّ العامـــة وتُكی

                                                             
عاقب بالحبس من ستة  وتعدیلاته ١٩٦٠لسنة  ١٦ردني رقم ، من قانون العقوبات الأ١-١٧٦المادة نصت  ١ على ما یلي: " یُ

ینتمي التي  الإدارةلات أشهر إلى سنتین وبغرامة أقلها عشرة دنانیر كل موظف حصل على منفعة شخصیة من إحدى معام
 أو على ید شخص مستعار أو باللجوء إلى صكوك صوریة".إلیها سواء أفعل ذلك مباشرةً 

من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على ما یلي: تنظر كل دولة طرف في اعتماد ما قد یلزم من  ١٨نصت المادة  ٢
: أ بأي  رآخ صخمي أو أي شوعم فـوظم دـوع -تدابیر تشریعیة وتدابیر أخرى لتجریم الأفعال التالیة عندما تُرتكب عمداً

أو لتحریض ذلك الموظف العمومي  ه إیاها بشكل مباشر أو غیر مباشرمنحیه أو ــضها علرمستحقة أو عغیر یة زم
ف على طرولة الدة للـمیة تابعوة عمطإدارة أو سل نمالحصول ف دبهالمفترض ذه الفعلي أو وـتغلال نفـلى اسـع صخـالش
قیام موظف عمومي أو أي  -لصالح أي شخص آخر. بأو  لالفع كذلالأصلي على غیر مستحقة لصالح المحرِّض یة زم

شخص آخر بشكل مباشر أو غیر مباشر بالتماس أو قبول أي مزیة غیر مستحقة لصالحه هو أو لصالح أي شخص آخر 
 لكي یستغل ذلك الموظف العمومي أو الشخص نفوذه الفعلي أو المفترض بهدف الحصول من إدارة أو سلطة عمومیة تابعة

 فيف رـطة  ـدول لـك ظرنـتمن الاتفاقیة نفسها على ما یلي:  ١٩للدولة الطرف على مزیة غیر مستحقة،.كما نصت المادة 
د موظف عمومي إساءة استغلال وظائفه أو موقعه، ى رأخوتدابیر یعیة رتشتدابیر  نم مزیل دـا قـتماد مـاع ّ أي لكي تُجرِّم تعم

لصالح أو  وهلصالحه مستحقة غیر یة زعلى مالحصول ض رـبغ، هـائفوظلاع بطـالاض ىدـل، اـم لم قیامه بفعدقیامه أو ع
 للقوانین.انتهاكا  لیشکمما  رأو كیان آخ صشخ
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وهذا الإخلال یـؤثر سـلباً علـى سـیر الإدارة العام الوظیفي هي إخلال بالواجبات الملقاة على الموظف 

  لاستغلال الموظف سلطته الوظیفیة. العامة مما یؤدي بالنهایة إلى تحقیق الفساد نظراً 

: تعــارض المصــالح واســتغلال النفــوذ،        من مفهــوم أیضــاً یقتــرب مفهــوم تعــارض المصــالح رابعــاً

، حیـث أن التـزام الموظـف فـي كلیهمـا تفرضـه المصـلحة ١اسـتغلال الوظیفـة والنفـوذ أو المنصـب العـام

هــا الأساســیة فــي تقــدیم ، كمــا یفرضــه ضــمان تحقیــق الــدوا٢العامــة والنظــام العــام  ّ ئر الحكومیــة لمهام

شـباع الحاجــات الأساسـیة للمــواطنین ٕ ، حیـث یلجــأ الموظـف إلــى اسـتغلال منصــبه ٣الخـدمات العامــة وا

لتحقیــق منــافع شخصــیة وتقتــرب هنــا جریمــة اســتغلال النفــوذ مــن جریمــة اســتثمار الوظیفــة مــن حیــث 

تغلال النفــوذ المنصــوص علیهــا فــي المــادة غیــر ذلــك فجریمــة اســهــي الاســم الظــاهري إلا أن الحقیقــة 

تختلـف عــن جریمـة اسـتثمار الوظیفـة المنصـوص علیهـا فــي  ،٤) مـن قـانون العقوبـات المصـري١٠٦(

) مــن قــانون العقوبـــات الأردنــي ولــم یــنص قـــانون العقوبــات الأردنــي علــى تلـــك ١٧٦-١٧٥المــادة  (

  أي جریمة استغلال النفوذ.  ،٥الجریمة

اتفاقیـــة الأمـــم المتحـــدة لمكافحـــة الفســـاد نجـــد أنهـــا أناطـــت بكـــل دولـــة طـــرف فـــي وبـــالرجوع إلـــى       

الاتفاقیــة أن تتخــذ التــدابیر اللازمــة لتجــریم الاســتغلال الــوظیفي ســواء كــان بالقیــام بعمــل أو بالامتنــاع 

                                                             
 وما بعدها. ١٤٢، ص٢٠٠٧كمال الدین، یاسر، جرائم الرشوة واستغلال النفوذ، الإسكندریة، منشأة المعارف، بدون طبعة،  ١
ام الموظف العام بكتمان أسرار الوظیفة العامة، دراسة مقارنة، مجلة الحقوق، جامعة بحث بعنوان التز  الزبیدي، خالد، ٢

 .٥٨٦، ص٢٠١٢، ٣، العدد رقم٣٦الكویت، المجلد رقم 
 .٣٠٠عثمان، مرجع سابق، ص  العبودي، ٣
ى بأن: "كل من قانون العقوبات المصري على جریمة استغلال النفوذ إذ اعتبرها في حكم الرشوة وقض ١٠٦نصت المادة  ٤

من طلب لنفسه أو لغیره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطیة لاستعمال نفوذ حقیقي أو مزعوم للحصول أو لمحاولة الحصول من أي 
اتفاق تورید أو مقاولة أو على وظیفة  و نیاشین أو التزام أو ترخیص أوسلطة عامة على أعمال أو أوامر أو أحكام أو قرارات أ

عد في حكم المرتشي ویعاقب بالعقوبة المنصوص علیها في المادة أو خدمة أو أیة مزیة  من نفس القانون  ١٠٤من أي نوع یُ
إن كان موظفاً عمومیاً بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائتي جنیه ولا تزید عن خمسمائة جنیه أو بإحدى هاتین العقوبتین فقط =

 في الأحوال الأخرى".
 .٥٩الزعبي، مخلد، مرجع سابق، ص ٥
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: " تنظــر كــل دولــة طــرف فــي اعتمــاد مــا قــد یلــزم مــن أنــه ) علــى١٩عــن عمــل حیــث نصــت المــادة (

َ وتــدابیر أخــرى لكــي تُجــرِّ  تــدابیر تشــریعیة َ م ت ــع د موظــف عمــومي إســاءة اســتغلال وظائفــه أو موقعــه، مُّ

أي قیامـــه أو عـــدم قیامـــه بفعـــل مـــا لـــدى الاضـــطلاع بوظائفـــه، بغـــرض الحصـــول علـــى مزیـــة غیـــر 

سـتحقّة لصــالحه هـو أو لصــالح شــخص أو كیـان آخــر ممــا یشـكل انتهاكــاً للقــوانین" ُ ، ومـن هنــا نجــد ١م

) ١٩جـاءت منسـجمة مـع المـادة ( ،٢من قانون النزاهة ومكافحة الفساد الأردني )٩-أ-١٦أن المادة (

  من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

أن جریمـــة اســـتغلال النفـــوذ تقتضـــي بوصـــفها العـــام قیـــام الموظـــف بالعبـــث بهیبـــة  ونلاحـــظ هنـــا     

ــرى الثقــة بــین الموظــف والجمهــور، بالتــ ذرع بنفــوذ حقیقــي أو مزعــوم مــن الوظیفــة ومكانتهــا، ونقــض عُ

ــد  عِ ُ ــل أم و ــل بــه أم أُجّ جّ بــل الموظــف، مــن أجــل القیــام بعمــل وظیفــي مقابــل منفعــة أو مقابــل مــادي عُ قِ

بــه فــي المســتقبل، ویوصــي الباحــث المشــرع الأردنــي بــالنص علــى هــذه الجریمــة مســتقبلاً ویقــرر لهــا 

  عقوبة كما فعل المشرع المصري.

       : ساءة استخدام السلطةو صالح تعارض المخامساً ٕ استخدام السلطة والتي تعني مجانبة إن  ،ا

ة ــــــــراف السلطـــــة لتحقیق غایة ذاتیة لمتخذ القرار أو لغیره، وتعتبر جزء من انحـــــالمصلحة العام

ات الأردني ـــــوبــــانون العقـــواعتبر ق ،٣ة التي حددها المشرعـــــروج الإدارة عن الغایـــــي خــــالتي تعن

                                                             
د هذه الا ١ َ ل الجمعیة العامة للأمم المتحدة بتاریخ  تفاقیةتُع َ ب دت من قِ ، واعتُمِ م قانوناً لزِ ُ -٣١أول صك مكافحة فساد دولي م

وهي موجودة على الموقع الالكتروني لهیئة النزاهة ومكافحة الفساد  .٢٠٠٣-١٢-٩، ووقعت علیها الأردن في ٢٠٠٣-١٠
  .٢٠١٧-٢- ٩، تاریخ الإطلاع  www.jacc.gov.joالأردني 

-٥-١٦تاریخ  ٥٣٩٧، العدد ٢٠١٦لسنة  ١٣من قانون النزاهة ومكافحة الفساد الاردني رقم  ٩-أ- ١٦نصت المادة  ٤
لدولیة التي صادقت جرائم الفساد الواردة في الاتفاقیات ا -٩على أنه:" یعتبر فساداً لغایات هذا القانون ما یلي: ......  ٢٠١٦

 علیها المملكة".
 
، ٢٠٠٣، ٢، العدد٣٠بطارسة، سلیمان، بحث بعنوان: عیب انحراف السلطة، دراسات، علوم الشریعة والقانون، المجلد ٣

 . ٣٥٦ص
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) التي ١٨٢في المادة (تطبیقات لها إساءة استعمال السلطة جریمة یعاقب علیها القانون وأورد 

ق ولیع رمباش رغی قیطربأو ة رة وظیفته مباشطسل لیستعم فظوم لك -١نصت على ما یلي: "

رة رالمق بائرضم والوسرجبایة الأو ل بها والمعمالأنظمة ، أو نانیوأحکام الق ذتنفی رخؤیأو 

 رشه نم سبالحب بة ذات صلاحیة یعاقطسل نصادر ع رأي أمأو ار قضائي رق ذتنفیأو ناً وقان

عاقب بالحبس من أسبوع إلى  - ٢.نسنتیإلى  ُ إذا لم یكن الذي استخدم سلطته أو نفوذه موظفاً عاماً ی

لطة فساداً وذلك سنة". كما اعتبر قانون النزاهة ومكافحة الفساد الأردني إساءة استعمال الس

 - ٦) حیث نصت على أنه: " یعتبر فساداً لغایات هذا القانون .... ٦- أ- ١٦بصراحة نص المادة (

  إساءة استعمال السلطة خلافاً لأحكام القانون".

أ) من قانون العقوبات المصري -٢-١١٦وكذلك فعل المشرع المصري حیث نصت المادة (    

ه في إلحاق ضرر جسیم بأموال أو مصالح الجهة التي على أنه: " كل موظف عام تسبب بخطئ

یعمل بها أو یتصل بها بحكم وظیفته أو بأموال الغیر أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة بأن 

كان ذلك ناشئاً عن إهمال في أداء وظیفته أو عن إخلال بواجباتها أو عن إساءة استعمال السلطة، 

  ".ة جنیه أو بإحدى هاتین العقوبتینخمسمائ یعاقب بالحبس وبغرامة لا تتجاوز

أن مفهوم إساءة استخدام السلطة یقترب من مفهوم تعارض المصالح حیث  نجدنتیجة لذلك       

 َ دأن الأخیر ی من وراءه الموظف تحقیق منفعة شخصیة مباشرة أو غیر مباشرة له أو لأحد من  قصِ

قد یكون الهدف منها تحقیق غایة ذاتیة لمتخذ أقاربه أو أصدقائه، أما إساءة استخدام السلطة ف

  القرار الإداري أو لغیره. 



www.manaraa.com

 

 ٣٢

     : یتداخل مفهوم تعارض المصالح مع مفهوم  ،الكسب غیر المشروعو تعارض المصالح  سادساً

یعد "كسباً غیر مشروع"   ،١فوفقاً لأحكام قانون الكسب غیر المشروع الأردني ،الكسب غیر المشروع

أو غیر منقول، حصل أو یحصل علیه أي شخص تسري علیه أحكام هذا "كل مال، منقول 

القانون، لنفسه أو لغیره، بسبب استغلال الوظیفة، أو المركز الذي یشغله، أو بحكم صفة أي منها، 

 ُ بمقتضى  ،م منهقدَّ وكل زیادة تطرأ على المال المنقول أو غیر المنقول وفق إقرار الذمة المالیة الم

أو أولاده القصر وذلك  ،٢٠٠٦) لسنة ٥٤نون أو قانون إشهار الذمة المالیة رقم (أحكام هذا القا

أثناء إشغاله للمنصب أو الوظیفة أو المركز أو بسبب صفة أي منها إذا كانت هذه الزیادة لا 

 َ َ تتناسب مع مواردهم المالیة وع َ ج   .عن إثبات مصدر مشروع لتلك الزیادة" ز

لتشمل فئات فئات الخاضعین لأحكام قانون الكسب غیر المشروع  أما في مصر فقد تم تعدیل     

جدیدة لم ترد في القانون السابق من بین أعضاء مختلف سلطات الدولة ورؤساء الأحزاب والهیئات 

والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادیة التابعة لها، والشركات التي تساهم فیها الدولة والجهات 

جهات المنصوص علیها، كما تشمل الأشخاص الطبیعیة أو الاعتباریة التي التعاونیة وغیرها من ال

ترتكب جریمة منصوص علیها بقانون العقوبات، أو أي قوانین أخرى، بحیث یشمل التجریم كل من 

 ،٢ب كسباً غیر مشروع دون قصره على فئة معینة، حتى ولو لم یكونوا من العاملین في الدولةسَّ یتكَ 

دني الذي حصر تطبیق أحكام القانون على فئة معینة من الذین یشغلون وظائف بعكس المشرع الأر 

الدولة. كما أورد المشرع المصري في المادة الخامسة من قانون حظر تعارض المصالح ما یلي: " 

                                                             
ر في العدد  ،٢٠١٤) لسنة ٢١قانون الكسب غیر المشروع الأردني رقم ( ١ - ٦-١من الجریدة الرسمیة  بتاریخ  ٥٢٨٩نُشِ

  .٤المادة  ٢٠١٤
 .١٩٧٥) لسنة ٦٢قانون الكسب غیر المشروع المصري رقم ( ٢
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مع عدم الإخلال بأحكام قانون الكسب غیر المشروع المشار إلیه، على المسؤول الحكومي خلال 

  .١یم صورة من إقرار ذمته المالیة، وتحدیثه سنویا، إلى لجنة الوقایة من الفساد"شهر من تعیینه تقد

هذا المقام أن الكسب غیر المشروع یعتبر من مظاهر الفساد وصوره  في وخلاصة القول       

تعارض المصالح لأنه ناتج من استغلال الصفة الوظیفیة وسائل عدة منها حالة ى من خلال ویتأتَّ 

ظف من خلاله مصالح ومنافع شخصیة مادیة أو معنویة له ولغیره من الأقارب ویحقق المو 

  والأصدقاء مما یتعارض مع موجبات الوظیفة العامة.

  المطلب الثالث

  صور تعارض المصالح

الوظیفة العامة تكلیفاً من الدولة للموظف العام لتقدیم الخدمة العامة للجمهور من أجل تعتبر        

المصلحة  تعارضظام العام وضمان سیر المرافق العامة بانتظام واطّراد، ویؤدي الحفاظ على الن

الشخصیة مع المصلحة العامة في أداء الوظیفة إلى اختلال النظام العام وتهدید سیر المرافق 

تتعدد مظاهر وصور تعارض المصالح ولا یمكن حصرها بشكل دقیق وكامل إلا انه یمكن العامة، و 

  أشكال تعارض المصالح شیوعاً وهي كالآتي: التطرق إلى أهم 

 : وتتضمن هذه الصورة الحالات التالیة:اتخاذ قرارات إداریة أو مالیة .١

 

 

 

                                                             
 .٥قانون حظر تعارض مصالح المسؤولین المصري، المادة رقم  ١



www.manaraa.com

 

 ٣٤

  مع ة رمباش رغیة أو رمالیة مباش رغیأو مصالح مالیة ل أیة وؤللمسأن یكون

ا رفیه ق ذسیتخع الذي وضولما ً تؤثر في  دقآخرین مع اك ربالإشتأو ه دحولار

 .١ن ممارسة مسؤولیاتهموضوعیته حی

 لمصالح افي رض فیه تعان ومهني یکري أو تجا لعمأي في ل وؤلمسركة امشا

جباته اوئه لأدا نعلى حس رثؤی دفیها مما قل وؤمسهو لتي الجهة ا نبیوبینه 

 .٢لعامة ا

 لنفسه رة رمب رغیزات متیاأو ایا ازم نسمي لتأمیرلا بللمنصل وؤلمساستخدام ا

 .٣بهرقاأو أ

 میدتقدون  صخیرتخضع للترة تجاأو مهنة أو  لعمأي في ؤول لمساركة مشا 

ت لأخلاقیاالجنة أو فیها ل وؤمسهو لتي الجهة ركة إلى المشاهذه ا نعر شعاإ

، وكذلك وجود المسؤول عضو في عدة لجان تتقاطع مهامها قابتهارلتي یخضع لا

 .وتتعارض ها البعضمع بعض

                                                             
 ٢٠١٠-٣-١بتاریخ   www.nazaha.iqعلى الموقع الالكتروني  ةمنشور  دراسةكاظم، صالح حسن، تعارض المصالح،  ١

-١١-٢١في التقریر المنشور في صحیفة الیوم السابع المصریة بتاریخ  وجاء .٢٠١٦-١١-٢١ الإطلاعتاریخ  ،١٤ص
أن استثمارات ترامب  إلا...... أنه وعلى الرغم من أن تركیا تشكِّل أزمة كبرى وأنها دولة في صدام دائم مع الغرب،  ٢٠١٦

تضارب المصالح في أن تخلق حالة من  ریة، ومن شأن صفقاته التجاریةتجاالرئیس ال لإمبراطوریةفیها تبقیها تحظى بمكانة 
  .٢٠١٧-٤-٣ الإطلاعتاریخ   www.youm7.comة سیاسته الخارجی

من أن أحد  ٢٠١٦-١-١٦بتاریخ  www.gerasanews.com الأردني الإخباريومثالها ما ورد على موقع جراسا  ٢
عمان والمكلف بمراقبة الكوفي شوبات یمتلك ثلاثة كوفي شوبات في مناطق مختلفة في عمان، متسائلاً  أمانةمسؤولین في ال

ن یقف خلفه؟ سیّ  الإخباريالتقریر  َ ما وأن درء الشبهات یفرض على من یتولى منصباً عمَّن منح هذا المسؤول  ثلاث رخص وم
، فكیف بمن یراقب الكوفي شوبات بأن یكون هو ذات والخاصةالشخصیة  أن یبعد كل من هو تحت نفوذه عن المصالح

-٤-٣ الإطلاع تاریخ مصالح هذا المسؤول. تعارضالشخص الذي یمتلك سلسلة منها؟ وهذا مؤشر واضح ودلیل قاطع على 
٢٠١٧.  

 .١٤ص مرجع سابق كاظم، صالح حسن، ٣
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 لأغراض قیام المسؤول باتخاذ القرارات غیر المش ، روعة في استملاك العقارات مثلاً

المصلحة العامة، وتؤدي لاستفادة مالیة شخصیة. ینساق ذلك أیضاً في القرارات 

المتعلقة بالتخطیط المدني والریفي وجمیعها معرضة للاستفادة الشخصیة، مادیة 

 .١كانت أو معنویة، على حساب المنفعة العامة

 المناقشة أو التصویت في الرأي الذي لهم قیام أعضاء الهیئات الاستشاریة ب

مصلحة فیه، كأن یشترك أحد الأعضاء المرشّحین للترفیع في لجنة الترفیع، أو أن 

یكون هنالك عداء شخصي بین عضو الهیئة والموظف الذي تتعلق به الاستشارة 

 .٢المطلوبة التي هي موضوع القرار

 ن بأ كلذ قیتحقع مصلحة تمثله وقیام المسؤول بالتفاوض أو الشراء أو التعاقد م

له فیها اكة رلشأو لنفسه اء وله فیه مصلحة سف طرمع ل وؤلمسوض ایتفا

رض حالة تعاد وجل وحات، وفي مادلخأو السلع ا نمع وناء أي رمصلحة لش

 نعغ لإبلااعلیه  بیجار رلقا اتخاذة طیها سلدفي لجنة ل وعضي مصالح لأ

به رك یشاأو ه ذیتخار رقأي سبقة على لمافقة اولما ذخوألمصالح رض احالة تعا

ِعیُ لیفع ملوأن مصالح رض لتي فیها تعاالحالة افي  القانونیة لة ءنفسه للمساض رّ

 .٣التي یحددها القانون

قصد بالواسط: والمحسوبیة اسطةالو  .٢ ُ ،ی اً ل حقّ قُ باطلاً أو تُبطِ نا تلك التي تُحِ من خلال  ة هُ

أو لجماعة ب أو ازلحرب أو الأقاا نم صشخاأمة دلشخصیة لخت العلاقااستخدام ا

                                                             
  .١٥كاظم، صالح حسن، مرجع سابق، ص  ١
لاستشارة في قضاء محكمة العدل العلیا، دراسة مقارنة، بحث منشور في مجلة دراسات، علوم الشریعة الزبیدي، خالد، ا ٢

 .٣٥٢، ص ٢٠٠٨، ٢، العدد ٣٥والقانون، المجلد 
 .١٥ص كاظم، صالح حسن، مرجع سابق، ٣
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یة لوؤمسن موب رللهأو  دلمستفیا قح نم تمهمة لیس لتسهیأو مصلحة  قائفة لتحقیطلا

غیر  أمن وغالباً ما تنتشر هذه الصورة في الوظائف سواء الحكومیة ولقانوز التجاأو 

دُّ و  الحكومیة، َ ساد لأنها هذه الصورة من صور تعارض المصالح من أخطر مظاهر الفتُع

تتغلغل في الثقافة والبنیة الاجتماعیة فیفقد المجتمع قدرته على التمییز بین السلوكیات 

د ، ١النزیهة والفاسدة والأخلاقیات القویمة وغیر القویمة َ وفقاً لهذا المفهوم  الواسطةكما تُع

 كما أن ،في المصالحرض تعا من تتضمنهلما جریمة تأدیبیة وجزائیة في الوقت ذاته 

ّ للعكثیرة و ھارطمخا  كلذما یعکسه ولسیاسي والإجتماعي م ااظلنزها هو انهیار اربأ ◌

  .٢نةطاولمء والإنتماء والاوبالر ولشعاعلى 

: یعتبر القضاء مؤتمن على تحقیق ةوالتشریعی ةالقضائی السلطتینتعارض المصالح في  .٣

ع لتغلیب مصلحته الشخ ّ صیة (سیاسیة العدالة في المجتمع، فمتى خضع القاضي والمشر

كانت أم مادیة) على المصلحة العامة، اختلّ مسار العدالة، وفي مجال التشریع، یفقد نائب 

ُخضع مهمته في الدفاع عن مصالح ناخبیه لمصالحه  الأمة وكالته التمثیلیة عندما ی

لغایات الاستفادة المادیة، ویظهر ذلك بجلاء في  مأالشخصیة، سیاسیة كانت أم طائفیة 

ات الانتخابیة المبنیة على أسس طائفیة أو عشائریة، وفي استخدام المال السیاسي التحالف

 في الحملات الانتخابیة. 

 لسنة  ٢٩ب من قانون استقلال القضاء الأردني رقم -١٦ومن هنا نصت المادة        

لا یجوز للقاضي أن ینظر في أي نزاع له مصلحة فیه أو لأي  على أنه: " ،  ٣ ٢٠١٤

                                                             
 .٤٥أبو سویلم، أحمد محمود نهار، مرجع سابق، ص ١
 .١٥كاظم، صالح حسن، مرجع سابق، ص ٢
ر ه ٣ ، تاریخ الإطلاع ٢٠١٤- ١٠-١٦، بتاریخ ٥٣٠٨من عدد الجریدة الرسمیة رقم  ٦٠٠١ذا القانون على الصفحة رقم نُشِ

٢٠١٧-٣-١١. 
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ربه حتى الدرجة الرابعة أو أصهاره أو إذا سبق له النظر فیه أو أبدى الرأي أو من أقا

كما أورد قانون أصول المحاكمات المدنیة الأردني  "، الترافع أو الوكالة عن أي طرف فیه

منه التي تتعلق برد القُضاة وتنحیتهم انه  ١٣٤في المادة  ١وتعدیلاته ١٩٨٨لسنة  ٢٤رقم 

إذا كان له أو لزوجه دعوى مماثلة للدعوى  -١حد الأسباب التالیة: "یجوز رد القاضي لأ

جدت لأحدهما خصومة مع أحد الخصوم أو مع زوجه بعد قیام  ُ التي ینظرها أو إذا و

الدعوى المطروحة على القاضي ما لم تكن هذه الدعوى قد أقیمت بقصد رده عن نظر 

منها ولد أو لأحد أقاربه أو أصهاره إذا كان لمطلقته التي له  -٢.الدعوى المطروحة علیه

على عمود النسب خصومة قائمة أمام القضاء مع أحد الخصوم في الدعوى أو مع زوجه 

 ما لم تكن هذه الخصومة قد أقیمت بعد قیام الدعوى المطروحة على القاضي بقصد رده

أو  إذا كان قد اعتاد مساكنة أحد الخصوم  -٤ .إذا كان أحد الخصوم یعمل عنده -٣.

 َ إذا كان بینه وبین أحد الخصوم  -٥  .ى منه هدیة قبیل رفع الدعوى أو بعدهقَّ لَ كان قد ت

حعداوة أو مودة  ُرجَّ   ".لمعها عدم استطاعته الحكم بغیر می ی

وقد أخذ نظام الخدمة المدنیة الأردني المعمول به حالیاً بهذه الأحكام في مجال رد        

أنه: " یفقد رئیس  يا جاء في قانون البلدیات الأردن. كم٢مأعضاء مجالس التأدیب وتنحیته

المجلس أو رئیس المجلس المحلي أو العضو في أي من هذین المجلسین عضویته حكماً 

إذا عمل محامیاً أو  -٢ویعتبر مقعد أي منهم شاغراً في أي من الحالات التالیة: ... 

منفعة في أي من المشاریع  خبیراً أو مستشاراً في قضیة ضد المجلس أو أصبحت له

                                                             
ر هذا القانون في عدد الجریدة الرسمیة رقم  ١   . ٢٠١٧-٣-١١، تاریخ الإطلاع ٢٠٠٦-٣-١٦بتاریخ  ٤٧٥١نُشِ
  .١-د-١٤٦مادة ، ال٢٠١٣) لسنة ٨٢نظام الخدمة المدنیة الأردني رقم ( ٢
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.أضف الى ذلك ما ورد في ١التنمویة أو الاستثماریة أو الخدمیة التي یتولى المجلس إقرارها"

قانون نقابة المحامین الأردنیین في فصل الوظائف والأعمال التي لا یجوز الجمع بینها 

 .٢وبین المحاماة

في المادة  ٢٠١٥لأردني لسنة كما ونصت مدونة السلوك النیابیة لمجلس النواب ا     

تقدیم المصلحة  -١یراعي النائب ما یلي:  التضارب في المصالح: الرابعة على أنه: " 

عدم تبني أي موضوع فیه جر منفعة  -٢ العامة على المصلحة الشخصیة في كل شأن

عدم  - ٣  .سواء أكان ذلك داخل المجلس أم خارجه من خلال استخدامه للصفة النیابیة

 " .تر على أي فساد أو ظلم من شأنه أن یلحق الضرر بالوطن والمواطنالتس

لا أنه:"  ٢٠١٤من الدستور لسنة  ١٠٩أما المشرع المصري فقد أورد في المادة      

و أت اذبال، رو یستأجي، أرن یشت، أیةولعضاة دل ماطوالنواب  سمجل وز لعضویج

اع طلقاكات رو شألعام ان ولقانا شخاصأ نمأي و ، ألةودلال اومأ نشیئًا م، ةطساوبال

، و یقایضها علیه، ألهاومأ نو یبیعها شیئًا مأها رجؤلا ی، ولعامالأعمال ااع طو ق، ألعاما

ه ذه نمأي لاً طیقع با، وهارو غی، ألةوو مقا، أدیروو ت، أمازلتا دم معها عقرلا یبو

، كهارت دعنو ،یةولعضا لشغ دعن، مة مالیةذر ارقإ میدتق ولعضاعلى  نیتعیوفات رلتصا

  عام."  لفى نهایة كو

العمل القضائي فقد في هذا بخصوص تعارض المصالح في العمل التشریعي، أما        

 نقابلی رن غیولقضاة مستقلعلى أنه: " ا ١٨٦في المادة  أیضاً  نص الدستور المصري
                                                             

ر في الجریدة الرسمیة في ، ٢٠١٥لسنة  ٤١بلدیات الأردني رقم قانون ال من ٢-أ-٦٦انظر المادة ١ تاریخ ب ٥٣٦٣العدد  نُشِ
٢٠١٥- ١٠-١٨ 

 .١٣-١١وتعدیلاته، المواد  ١٩٧٢لسنة  ١١انظر قانون نقابة المحامین الأردنیین رقم  ٢
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، اتجباولواق ولحقفي ان وومتسا مه، ونولقانا رلغی معملهفي  مان علیهطلا سل، لزللع

ٕ ط ورن شولقاناد دیحو عارتهم، ومت تعیینهءاارجوا ٕ ، یبیاًدتأ ملتهءمسا ظمین، ومهدتقاع، وا

كله  كل، وذنولقاناها ددیحالتي لأعمال وفي الا للجهات إئیاً زو جأكلیاً  مبهدز نولا یجو

 نیبیولمصالح. اض رن تعادول ویح، ومتهدحیولقضاة والقضاء استقلال ا ظبما یحف

" بالإضافة إلى ما ورد بالتفصیل في  .ملهالمقررة لضمانات واجبات اولواق ولحقان ولقانا

  قانون حظر تعارض مصالح المسؤولین المصري.

شار إلیها بأعلاه وتحلیلها نجد أنها جاءت ضروریة     ُ وباستقراء النصوص القانونیة الم

ح وذلك للنأي بأعضاء السلطتین القضائیة والتشریعیة من الوقوع بحالات تعارض المصال

للحفاظ على مسار العدالة لأن القضاة مؤتمنین على تحقیقها، وكذلك لغایات تحقیق 

ّ المصلحة العامة للأُ  ة بالنسبة لأعضاء السلطة التشریعیة، كما نجد أنها غطّت حالات م

وجاءت النصوص ناجعة في الحد ما أمكن منها وخاصة على الوقوع في تعارض المصالح 

  بیق العملي. مستویات الواقع والتط

: یقع تعارض المصالح أیضاً في ممارسة المهن في تعارض المصالح في المهن الحرة .٤

القطاع الخاص، حیث تستوجب النزاهة المهنیة على سبیل المثال، الحفاظ على مصلحة 

الموكّل في القضایا الحقوقیة ومصلحة المریض في القطاع الطبي والعلاجي، وعلى نزاهة 

التعلیم العالي، وعلى الموضوعیة في نقل وصیاغة وعرض الخبر الأبحاث في قطاع 

والمعلومات والإعلان في الممارسات الإعلامیة، وینسحب هذا الأمر على القضاة وعلى 
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حكّمین في الخلافات التجاریة والتعاقدیة، والمستشارین في  ُ محامي الادعاء والدفاع، والم

 .١القضایا العامة والخاصة

خاصة انتشار هذه الظاهرة و ظنلاح: وطاع العام إلى القطاع الخاصالانتقال من الق .٥

 فائوظلواقابیة رلة ازلأجهافي  نلعاملیا دیدبالتحولعامة ت الجهاافي  نلیوؤلمسل انتقاا

التأكد  بیج كلذلص، لخاع ااطلقافي  نیرمستشاكمدراء تنفیذیین أو  للعامة للعمایة دلقیاا

 إحدىشأنها تنفیع  نمن ویک دقل وؤمسأي  اراترمصالح في قرض تعاد وجم ودع نم

م دِّقیُمن المنطق أن  سیها لاحقًا، فلیدل لللعمل نتقاالافي ص أملاً لخاع ااطلقشركات ا

لتي العامة الجهة امع  لتتعامشركة في  لللعم لینتق مثاستقالته لعامة الجهة افي ل وؤلمسا

 صلشخهذا ا رمعینة یحض في صفقة دللتعاقن هناك استعداد ویک نحیوبها،  لیعمكان 

 دقوفیها ل وؤمسكان هو لتي العامة ابالجهة  نلعاملیامع الشركة  ننیابة عوض للتفا

یشملها أن  بلتي یجالمحظورات ا نموهذا لعامة اعمله بالجهة  تقو معنهلاً وؤمسن ویک

قاس على ذلك أیضاً عمل الموظف بعد ساعات الدوام ٢ایخالفه نم بیعاقن وولقانا ُ ، وی

كمأمور الضریبة الذي یعمل بعد الدوام  رسمي لدى جهات خاصة لها تعامل مع دائرتهال

دقّق حسابات أو غیرها من الوظائف ُ   .٣لدى شركة خاصة مستشار ضریبي أو م

                                                             
ض المصالح والوظیفة العامة على موقع مركز واتا للدراسات والاستشارات عامر، عادل، بحث بعنوان تطبیق مبدأ تعار  ١

  .٢٠١٧-٢-٧ الإطلاع تاریخ. ٢٠١٦- ٤-٢٦بتاریخ   www.wata.ccوالخدمات القانونیة، 
 .١٦كاظم، صالح حسن، مرجع سابق، ص ٢
على ما یلي: " یُحظر على الموظف وتحت  ٢٠١٣لسنة  ٨٢رقم  ز من نظام الخدمة المدنیة الأردني- ٦٨نصت المادة  ٣

سبق من  إذنالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي دون  -على أي من الأعمال التالیة: .... ز الإقدامطائلة المسؤولیة التأدیبیة  ُ م
ن یفوضه بناء على تنسیب الوزیر فیما یتعلق بموظفي الفئة العلیا، وبتصر  َ یح من الوزیر للموظفین من رئیس الوزراء أو م

الخزینة، ویُشترط لحة لمصالأخرى، وذلك تحت طائلة المسؤولیة بما في ذلك استرداد أي مبلغ حصل علیه الموظف  الفئات
 إعاقةفي تطبیق هذه الفقرة أن یقوم بذلك العمل خارج أوقات الدوام الرسمي الذي تحدده الدائرة وأن لا ینشأ عن ذلك العمل 

  التي لها علاقة أو مصلحة بدائرة العمل".لدى الجهات  الإضافيلرسمیة، وأن لا یكون العمل لأعمالها ا
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ُ : سوء استعمال السلطة .٦ َ وی " أن یبتغي الموظف بممارسة اختصاصه تحقیق غایة بها: د قص

 .١الاختصاص" عمال الداخلة في هذامختلفة عن تلك التي حددها القانون للأ

تتطلب حمایة الإدارة الحكومیة من الانحراف والفساد حظر استغلال الموظف نفوذ     

وسلطة وظیفته لتحقیق مصالحه، أو مصالح حزبیة، أو بقصد الإضرار بالغیر لأحقاد 

ل ذلك أن استغلا ،٢شخصیة، أو التحایل على الأنظمة بقصد تحقیق مصلحة له أو لغیره

الموظف لنفوذ وظیفته وسلطتها یؤدي إلى زعزعة ثقة المواطنین في نزاهة وأمانة الموظف، 

 َ َ مما یؤدي إلى ت ع الأوضاع الوظیفیة المختلفة والإخلال بكرامة الوظیفة وسمعتها دُّ ص

 .٣وشرفها

ومن تطبیقات محكمة العدل العلیا بهذا الخصوص أنها قضت في دعوى أقامها            

على سند من القول أنه التقاعد  إلى بإحالتهعام وزارة الشباب ضد مجلس الوزراء أمین 

بیروت كأحد أعضاء رابطة مشجعي كرة  إلىولده  بإرسالاعترض على قرار وزیر الشباب 

، واعتراض الأردنيالیابان كمرافقین للفریق  إلىوزوجته  الآخرولده  إرسالالقدم، وكذلك 

ها لتنقلات بعض مدراء على ر  أیضاً العام  الأمین فض الوزیر على التنسیبات التي أعدّ

وكذلك اعتراضه على تعیین شقیق الوزیر عضواً في مجلس إدارة المدیریات في الوزارة، 

بإحالته على التقاعد  التنسیب مدینة الحسین الریاضیة، الأمر الذي دعا الوزیر إلى

لى التقاعد وأصدرت المحكمة قرارها واستجاب مجلس الوزراء لذلك وأُحیل الأمین العام ع

... وحیث أن محكمتنا ومن خلال البینات الشخصیة الخطیة المقدمة في هذه  وجاء فیه: "
                                                             

 .٥٠٠عبد اللطیف، أحمد محمد أحمد، جرائم الإهمال في مجال الوظیفة العامة، القاهرة، مكتبة الرسالة الدولیة، ص ١
ص  ٢٠١١الطبعة الأولى، دار الثقافة،  عمان،معابرة، محمود محمد، الفساد الإداري وعلاجه في الشریعة الإسلامیة،  ٢

١٨٠. 
 .١٥٩-١٥٨، ص ٢٠٠٧الطبعة الأولى، ار الثقافة، د ،عمان الكتاب الثاني، كنعان، نواف، القانون الإداري، ٣
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الدعوى وحسب ما یقع به وجدانها تجد أن قرار معالي وزیر الثقافة والشباب بالتنسیب 

المستدعي المستدعي على التقاعد كان حافزه وجود خلافات شخصیة بینه وبین  بإحالة

المستدعي على عدم تجاوز النظام والقانون، الأمر الذي  إصرار تتعلق بسیر العمل وقوامها

، المستدعي كان ببواعث الانتقام ولیس بهدف المصلحة العامة بإحالةیقطع بأن التنسیب 

ً على هذا التنسیب الباطل فانه  ءوبما أن قرار مجلس الوزرا المشكو منه قد صدر بناء

  . ١ب الإلغاء"یكون واج

ت بأن معالي وزیر الثقافة والشباب         ّ ویرى الباحث هنا أن محكمة العدل العلیا قد أقر

ا، وأن جمیع هذه القرارات قد خالف النظام والقانون من خلال القرارات التي كان یصدره

المصالح، كما یرى الباحث أن تنسیب  تعارضتلحقها شبهات فساد إداري تدخل في باب 

وزیر بإحالة الأمین العام على التقاعد كان بدافع الانتقام ولیس بدافع تحقیق المصلحة ال

ضاً في باب إساءة استخدام السلطة، كذلك یؤید الباحث الحكم العامة الأمر الذي یدخل أی

  الذي أصدرته المحكمة.

ُ إلى القوللها  آخر حكممحكمة العدل العلیا في  ذهبت ولكن      َ : " .... أما م د كون رَّ ج

ر تنظیمه یمر بحذاء أرض لرئیس البلدیة فأن ذلك لا یكفي للدلالة على أن  ّ قر ُ الشارع الم

   .٢تنظیم الشارع كان لغرض تحقیق مصلحته الشخصیة"

ُسيء استخدام سلطته ولم تكن له أیة باستقراء هذا الحكم نجد أن و         رئیس البلدیة لم ی

خطط له رع یمر بجانب أرضه كون هذا الشارع بسبب أن الشامصلحة شخصیة في ذلك  ُ م

ثبت بأن تنظیم هذا الشارع كان لغرض تحقیق منافع  ُ في كشوفات التنظیم، ولا دلیل أیضاً ی
                                                             

 موقع قسطاس. ، ھیئة خماسیة، منشورات١٩٩٨-٤٧رقم  عدل علیا١
  ، ھیئة خماسیة، منشورات موقع قسطاس.١٩٦٦-١٠٢رقم عدل علیا ٢
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مصالحه في هذا الشأن حیث لم تتأثر موضوعیة واستقلالیة  له، ولم تتعارضشخصیة 

تَّخذ بمصالح شخصیة ولم یتأثر أداؤه للوظیفة العام ُ .القرار الم   ة باعتبارات شخصیة أیضاً

الإسلام على تبادل الهدایا بین  حثَّ :  والامتیازات والفوائد الأخرىیا أو طلب الهدال قبو .٧

الناس لما فیها من إفشاء للمحبة بینهم مصداقاً لقول رسول االله صلى االله علیه وسلم " 

ُ ١" تهادوا تحابوا َ ، وبالرغم من ذلك فان الهدیة تكون م ُ رَّ ح َ مة وم مة في موضع آخر إذا رَّ ج

 ُ ه، والاستفادة من مكانته الوظیفیة، دِّ كان الأمر یتعلق بتقدیم هدایا لموظف عام لكسب و

ولعل السبب في اعتبار الهدایا والإكرامیات من صور تعارض المصالح، إمكانیة اعتبار 

هذه الهدایا مدخلاً لقضاء حاجات معینة لصاحب الهدیة، خاصة إذا أدرك الموظف في 

ویحظر نظام ،  ٢رارة نفسه أن هذه الهدایا والإكرامیات لم یكن لیحصل علیها لولا وظیفتهق

قبول أو طلب إكرامیات مادیة أو عینیة من أي شخص له  الخدمة المدنیة على الموظفین

 تعارضكما تمنع سیاسات منع  ،٣علاقة أو ارتباط بالدائرة أو مصلحة معها أثناء عمله

فیها من قبول أو تقدیم أي هدیة أو ضیافة أو تكریم من المتعاملین المصالح للهیئات موظ

معهم، إذا كان من شأنها أن تؤثر على واجباتهم الرسمیة أو تتعارض مع التزاماتهم 

القانونیة أو الإداریة، وتشترط بعض الهیئات الحصول على موافقة مسبقة من إدارتها عند 

وهذا م الهدایا العینیة إلى الإدارة عند قبضها، قبول موظفیها لأي من ذلك، أو توجب تسلی

                                                             
 .٢٤٣، ص٢٤٣٥سنن البخاري، كتاب الهبة وفضلها والتحریض علیها، باب قبول الهدیة، حدیث رقم  ١
عــة جامه، ن الفســاد الإداري، رســالة دكتــوراأخلاقیــات الوظیفـة العامــة ودورهــا فــي الحــد مـ )،٢٠١٤( القحطـاني، عبــد العزیــز، ٢

 .٧٥، صودیةالمملكة العربیة السعالریاض،  نایف العربیة للعلوم الأمنیة،
  .٢٠١٣لسنة  ٨٢د من نظام الخدمة المدنیة الأردني رقم - ٦٨انظر المادة  ٣
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، كما  ١ما أكدت علیه مدونة قواعد السلوك الوظیفي وأخلاقیات الوظیفة العامة في الأردن

د على ذلك المشرع المصري في قانون حظر تعارض مصالح المسؤولین   .٢أكّ

ُ الاشتراك في المناقصات والمزایدات .٨ المناقصات التي ر على الموظف الاشتراك في حظَ : ی

بعاد الموظف عن مواطن  ٕ تجریها دائرته بغیة الحفاظ على كرامة الوظیفة وشرفها وا

بعاد الموظف عن مواطن الظنون یجب ٣الشبهات ٕ ، كما أن اعتبارات المصلحة العامة  وا

أن تقرر الحظر على الموظف أن یشتري أو یستأجر شیئاً من أملاك الحكومة التي یؤدي 

فته، أما مزاولة الأعمال التجاریة فأن نظام الخدمة المدنیة الأردني أغفل فیها أعمال وظی

الدستور  حظرإیراد نص صریح على حظر الاشتغال بها من قبل الموظف العام، بینما 

حظر قانون  وكذلك ،نص صریح على الوزراء الاشتراك في الأعمال التجاریةبالأردني 

ّ استقلال القضاء ذلك على القُضاة  ، كما یجب على ٤ع من نطاق هذا الحظربل ووس

عن القیام بأي نشاط لا یتناسب مع أدائه الموضوعي والمتجرد لمهامه الموظف أن یمتنع 

یؤدي إلى معاملة تفضیلیة لأشخاص طبیعیین أو اعتباریین في تعاملاتهم ن ن أـأو یمک

                                                             
عدم على الموظف  على أنه: "في الأردن نصت المادة الثامنة من مدونة قواعد السلوك الوظیفي وأخلاقیات الوظیفة العامة  ١

ـــــــکانء ســـــــواأي هدایا أو ضیافة أو أي فوائد أخرى من أي نوع کانت ب أو طلل قبو قد یکون لها ، ت مباشرة أو بالواسطةـ
 ره أن تؤثر على قراراته أو قد تضط ذ مهامه الوظیفیة أو من شأنهاـــــــي تنفیـــــــوعیته فــــــعلى موضر تأثیر مباشر أو غیر مباش

 "اء قبولها.ـا لقـللالتزام بشيء م
ي أو قبول ؤول الحكومي تلقّ من قانون حظر تعارض المصالح في مصر على أنه: " یحظر على المس ١٤نصت المادة  ٢

 هدایا أو أي أشكال أخرى من المجاملة من أي جهة سواء كانت عامة أو خاصة ".
 .٣٣٤، ص ٣٣٠العبودي، عثمان، مرجع سابق، ص ٣
من الدستور الأردني على أنه: " لا یجوز للوزیر أن یشتري أو یستأجر شیئاً من أملاك الحكومة ولو كان  ٤٤نصت المادة  ٤

المزاد العلني كما لا یجوز له أثناء وزارته أن یكون عضواً في مجلس إدارة شركة ما أو أن یشترك في أي عمل  ذلك في
ه من قانون استقلال القضاء الأردني على أنه: " -١٦تجاري أو مالي أو أن یتقاضى راتباً من أي شركة ". كما نصت المادة 

لة الأعمال التجاریة أو عضویة مجلس إدارة أي شركة أو مؤسسة أو سلطة لا یجوز للقاضي الجمع بین وظیفة القضاء ومزاو  
 .أو وظیفة أو مهنة أخرى وذلك تحت طائلة المسؤولیة "



www.manaraa.com

 

 ٤٥

فیه: " إذا جاء الذي . ومن تطبیقات محكمة العدل العلیا بهذا الشأن حكمها ١ةـع الحکومـم

اشترى موظف في دائرة الإجراء من أحد مراجعي هذه الدائرة كمیة من البضاعة مقابل ثمن 

تعهد بدفعه نهایة الشهر فان ذلك لا یشكل استغلالاً للوظیفة بسبب انه توجد للبائع قضایا 

ن بان الثمن كان اقل م یدعلم  أنهفي دائرة الإجراء التي یشرف علیها الموظف ما دام 

السعر الرائج، وبذلك یكون قرار المجلس التأدیبي المصدق علیه من الوزیر بتنزیل درجة 

 .٢بالإلغاء " الموظف مخالفاً للقانون وحقیقیاً 

 

ظ هنا أن      ُلاحَ  أن الموظف لم یأخذ  وجدت من دراسة وقائع القضیةالمحكمة ی

نما ابتاعها منه م ٕ د بدفعه في نهایة البضاعة من المراجع على سبیل الرشوة وا ّ قابل ثمن تعه

ّ به الشراء، ولا دلیل على استغلال الموظف لصفته الوظیفیة في هذا المقام  الشهر الذي تم

 طالما أن السعر الذي اشترى لم یكن أقل من السعر الرائج.

المصري فقد أكد في العدید من مواده بالحظر على أعضاء  الدستوري أما المشرع    

وأعضاء الهیئات المستقلة والأجهزة أعضاء الحكومة والقُضاة رئیس و ي و المجلس التشریع

بمزاولة الأعمال التجاریة والاشتراك في الرقابیة وأعضاء الهیئات القضائیة والخبراء 

 .٢٠١٥٤، كما نص على ذلك في قانون الخدمة المدنیة لسنة ٣المناقصات والمزایدات

                                                             
 ب من مدونة قواعد السلوك الوظیفي وأخلاقیات الوظیفة العامة في الأردن.-٩انظر المادة  ١
 هیئة خماسیة، منشورات موقع قسطاس. ،١٩٦٥- ١٤٥رقم  عدل علیا٢
 .١٨٦، ١٦٦، ١٠٩انظر الدستور المصري، المواد  ٣
 ١١والمنشور في الجریدة الرسمیة في العدد رقم  ٢٠١٥لسنة  ١٨من قانون الخدمة المدنیة المصري رقم  ٥٧نصت المادة  ٤

قوانین على أنه: " یتعین على الموظف الالتزام بأحكام هذا القانون ولائحته التنفیذیة وغیرهما من ال٢٠١٥- ٣-١٢بتاریخ 
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: مركیة دون وجه حق لأشخاص أو شركاتمنح تراخیص أو إعفاءات ضریبیة أو ج. ١٠

بقصد استرضاء بعض الشخصیات في المجتمع أو تحقیق مصالح متبادلة أو مصلحة 

شخصیة على حساب المصلحة العامة مما یؤدي إلى حرمان الخزینة العامة من أهم 

، ویظهر ذلك بجلاء في حالات إعفاء المتنفذین والمسؤولین وأصحاب الشركات ١مواردها

ستحقة علیهم أو تخفیضها، أو منحهم تراخیص غیر  ورؤوس ُ الأموال من الضرائب الم

 مستوفیة للشروط القانونیة بقصد الاستفادة من خدماتهم.

تعارض المصالح لا یمكن حصرها بشكل نجد أن صور صور ال وبعد استعراض كل هذه       

 ُ ّ و ، في مجموعه صورة من صور الفسادل تعارض المصالح مثِّ دقیق وی ُ  من ثَم َ ی ل إشكالیة كبرى ثِّ م

للدول والحكومات، حیث أن اختلال أهداف سلوك الموظفین وتحولها من تحقیق المصلحة العامة 

إلى إشباع الحاجات الخاصة وتحقیق المصالح الشخصیة، یجعل من الموظفین یمارسون أبشع 

صالح بصوره المختلفة یرى الباحث أیضاً أن من أسباب انتشار تعارض الم وهناأشكال الفساد، 

اء من الموظفین فيكمظهر من مظاهر الفساد الإداري هو  المشاركة في العمل  استبعاد الأكفّ

ا الإداري، ً الأمر الذي یؤدي إلى ، وضعف الضوابط الأخلاقیة في مؤسسات الدولة والمجتمع عموم

یرى  كما، م صورهاوغیاب المساءلة بكل أو معظ، تغلیب المصلحة الفردیة على المصلحة العامة

، إنما یؤثر سلباً على نزاهة الموظفین  الباحث أن جعل شعار الولاء قبل الكفاءة شعاراً أساسیاً

وحیادهم كما یؤدي إلى تفشي هذه الظاهرة (ظاهرة تعارض المصالح) بشكل ملحوظ ویفتح الباب 

  على مصراعیه أمام أنواع أخرى من صور الفساد الإداري للظهور.  
                                                                                                                                                                                   

الخدمة المدنیة، الصادرة من الوزیر المختص، =واللوائح والقرارات والتعلیمات المنفذة لهما، ومدونات السلوك وأخلاقیات =
ویحظر على الموظف بصفة خاصة مباشرة الأعمال التي تتنافى مع الحیدة والتجرد والالتزام الوظیفي، أثناء ساعات العمل 

بي أو سیاسي داخل مكان عمله، أو بمناسبة تأدیته لهذا العمل أو القیام بجمع تبرعات أو الرسمیة أو ممارسة أي عمل حز 
 مساهمات لصالح أحزاب سیاسیة أو نشر الدعایة أو الترویج لها".

 .٣٣السكارنة، بلال، مرجع سابق، ص  ١
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  الثانيالمبحث 

  تعارض المصالحعدم ب للالتزام السند الشرعي والقانوني

یثیر الالتزام بعدم تعارض المصالح للموظفین الكثیر من التساؤلات عن سنده وأساسه         

الشرعي والقانوني، ولذلك سوف نتناول في هذا المبحث مطلبین: المطلب الأول نتناول فیه السند 

عدم ب للالتزام المصالح والمطلب الثاني نخصصه للسند القانوني تعارضعدم لالتزام بالشرعي ل

  تعارض المصالح.

  

  المطلب الأول

  تعارض المصالحعدم ب للالتزام الشرعيالسند 

         ُ َ من الم م به أن الشریعة الإسلامیة جاءت لجلب المصالح ودرء المفاسد، وأن التزام لَّ س

ض علیه من الواجب َ فر ُ ات هو تحقیق لمصالح هذه الواجبات ودرء للمفاسد الموظف العام بما ی

كما یعتبر الالتزام بأحكام الشریعة الإسلامیة من أولى واجبات الموظف  ،١المترتبة على تركها

العام، فولاؤه یجب أن یكون مرتبطاً بالشریعة ولیس بالأشخاص والهیئات، كما تعتبر الأمانة وعدم 

ء أكان هذا الاستغلال لأهداف مادیة أم معنویة أم لمصالح استغلال الوظیفة للمصالح الخاصة سوا

، فالأمانة هي الركن الأساس في تعامل الناس فیما بینهم، ٢غیره من أهم واجبات الموظف أیضاً 

نَ  " قال االله تعالى: ْ ی َ ْ ب تُم ْ م كَ َ ا ح ِٕذَ ا َ ا و َ لِه ى أَهْ لَ اتِ إِ انَ َ َم ْ دُّوا الأ ْ تُؤَ ْ أَن م كُ ُ ر ُ أْم َ نَّ اللَّهَ ی وا إِ ُ كُم ْ ْ تَح النَّاسِ أَن

                                                             
 .٤٩معابرة، محمود محمد، مرجع سابق، ص ١
، ص ١٩٧٧عالم الكتب، الطبعة الأولى، القاهرة، ى ضوء الشریعة الإسلامیة، الشباني، محمد عبداالله، الخدمة المدنیة عل ٢

٦٠-٥٩. 
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ا ً یر َصِ ا ب ً یع مِ َ َ س ان نَّ اللَّهَ كَ هِ إِ ْ بِ م كُ ظُ عِ َ ا ی مَّ نَّ اللَّهَ نِعِ لِ إِ دْ َ ع الْ فخطاب التكلیف في هذه الآیة ، ١" بِ

یقتضي بعمومه سائر المكلفین ومن هؤلاء المكلفین الموظف العام فعلیه القیام بوظیفته على الوجه 

ن استأجرت القوي الأمین"٢انةالمشروع لأن وظیفته أم َ   .٣، ولقوله تعالى: " إن خیر م

في الشریعة الإسلامیة أدلة كثیرة ومنها: قصة موسى علیه الصلاة لمصالح ا تعارضلو         

ةُ "  والسلام مع العبد الصالح في سورة الكهف، قال تعالى حكایةً عن الرجل الصالح: ینَ ا السَّفِ أَمَّ

 ِ اك َ س َ تْ لِم انَ افَكَ ً ب ْ ص ةٍ غَ ینَ فِ َ ذُ كُلَّ س أْخُ َ لِكٌ ی اءهُم مَّ َ ر َ انَ و كَ َ ا و َ ه َ یب ْ أَعِ دتُّ أَن َ أَر رِ فَ ْ ح َ ب َ فِي الْ لُون َ م ْ ع َ ، ینَ ی

ا ً ر فْ كُ َ ا و انً َ ی غْ ا طُ َ م ُ ه قَ هِ ْ ر ُ ا أَن ی ینَ شِ نِ فَخَ ْ ی نَ مِ ؤْ ُ اهُ م َ و َ َ أَب ان ُ فَكَ لام غُ ا الْ أَمَّ َ دناو َ ا خَ  ، فأر َ م ُ بُّه َ ا ر َ م ُ ه لَ دِ ْ ب ُ ا أَن ی ً ر ْ ی

ا ً م ْ ح ُ َ ر ب َ أَقْر َ اةً و كَ نْهُ زَ أي أن السفینة إنما خرقتها لأعیبها لأنه كان هناك ملك ظالم یأخذ كل ، ٤" مِّ

 َ ه عنها لعیبها، فینتفع بها أصحابها المساكین الذین لم یكن لهم دَّ سفینة صالحة فأردت أن أعیبها لأر

ه للكفر ولو بقي ن یحملهما حبه على متابعتشيء ینتفعون به غیرها. وأما الغلام فقتله خوفاً من أ

وبما أنه لا یختلف اثنان على أن تعارض المصالح هي مظهر من مظاهر  ،٥مالكان فیه هلاكه

اً وجاء معناه أوسع بكثیر مما هو  ّ الفساد فقد قال المفسِّرون أن الفساد في القران الكریم جاء عام

لمعاصي والمخالفات لأحكام الشریعة الإسلامیة متعارف علیه في أذهان الناس، بحیث یشمل كل ا

َ  " :- سبحانه وتعالى–ومقاصدها، فقال  ر َ ا أَم َ ونَ م ُ ع قْطَ َ ی َ اقِهِ و یثَ دِ مِ ْ ع َ ن ب دَ اللَّهِ مِ ْ ه ونَ عَ ضُ نقُ َ ینَ ی الَّذِ

" َ ون ُ ر اسِ خَ ُ الْ م ـئِكَ هُ ضِ أُولَ ْ ونَ فِي الأَر دُ سِ فْ ُ ی َ لَ و َ ُوص هِ أَن ی َ " وقال تعالى: ٦اللَّهُ بِ ر َ ه ُ  ظَ اد َ س فَ  فِي الْ

رِّ  َ ب رِ  الْ ْ ح َ ب الْ َ ا و َ م ْ  بِ ت َ ب َ ي كَس دِ ْ م النَّاسِ  أَی ُ ه یقَ ذِ ُ ی َ  لِ ْض ع َ ي ب وا الَّذِ لُ مِ ْ  عَ م ُ لَّه َ ع ، لَ َ ون ُ ع جِ ْ ر َ ْ  ی وا قُل ُ یر  فِي سِ
                                                             

 .٥٨سورة النساء، الآیة رقم  ١
الطبعة الثالثة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، الزعبي، خالد، القانون الإداري وتطبیقاته في المملكة الأردنیة الهاشمیة،  ٢

 .١٨٣، ص١٩٩٨
  .٢٦یة رقم سورة القصص، الآ ٣
  .٨١، ٨٠، ٧٩سورة الكهف، الآیات  ٤
  .٢٤٨، ص١٩٩٩ابن كثیر، تفسیر القران العظیم، طبعة دار طیبة، المجلد الرابع،  ٥
  .٢٧سورة البقرة، الایة رقم  ٦
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ضِ  ْ َر ْ وا الأ ُ ر انظُ َ  فَ ْف ی انَ  كَ ةُ  كَ َ ب اقِ َ ینَ  ع ن الَّذِ لُ  مِ ْ انَ  قَب هُم كَ ُ ثَر ، أَكْ ینَ رِكِ أَ  مُّشْ ْ فَ َ  قِم ك َ ه ْ ج َ لدِّینِ  و ِ  لِ یِّم قَ ن الْ  مِ

 ِ ل ْ َ  أَن قَب أْتِي َ ٌ  ی م ْ و َ دَّ  لاَّ  ی َ ر َ ُ  م ه َ  لَ ن ِ  مِ ٍ  اللَّه ذ ئِ َ م ْ و َ َ  ی ون دَّعُ َصَّ ا: "وقال عز وجل. ١"  ی َ نَّم زَاء إِ َ َ  ج ین  الَّذِ

ُونَ  ارِب َ ُح َ  ی ه ُ  اللّ ه ولَ ُ س َ ر َ نَ  و ْ و َ ع ْ س َ ی َ ضِ  فِي و ْ ا الأَر ادً َ واْ  أَن فَس تَّلُ قَ ُ ْ  ی ُواْ  أَو لَّب َ ُص ْ  ی َ  أَو طَّع ْ  تُقَ م یهِ دِ ْ م أَی ُ ه لُ ُ ج ْ أَر َ  و

 ْ لافٍ  مِّن ْ  خِ اْ  أَو ْ و نفَ ُ َ  ی ن ضِ  مِ ْ َ  الأَر لِك ْ  ذَ م ُ ه ْيٌ  لَ ز ا فِي خِ َ ی ْ  الدُّنْ م ُ ه لَ َ ةِ  فِي و َ ر ابٌ  الآخِ ذَ َ ٌ  ع یم ظِ جاء في ، ٢" عَ

 وسعى ورسوله هللا الإنسان حارب إذاحول تشدید العقوبة في هذه الآیة الكریمة أنه  كتب التفسیر

َ  فساداً  الأرض في تَل ِ  فقَ َ قُت ِ  المال خذأ وان به، ل َ قُت ِ  ل ل صُ َ ،و َ ِ قُ  یقتل ولم المال خذأ وان ب َ ط  یده تع

 یأخذ ولم یقتل ولم فساداً  الأرض في وسعى ورسوله االله فحارب السیف شهر وان خلاف، من ورجله

فِي المال نفى من المصر الذي فعل فیه  أي الأرض، من نُ ُ َ ی كت ُ ب إلى ما فعل إلى مصر غیره وی

  .٣فلا تجالسوه ولا تبایعوه ولا تناكحوه ولا تؤاكلوه ولا تشاربوه ،أهل المصر أنه منفيٌّ 

لاَ  " كذلك تشیر الآیة الكریمة          َ واْ  و دُ سِ ضِ  فِي تُفْ ْ َ  الأَر د ْ ع َ ا ب َ ه حِ لاَ ْ ص وهُ  إِ عُ ادْ َ فًا و ْ و ا خَ ً ع َ م طَ َ نَّ  و  إِ

تَ  َ م ْ ح َ ِ  ر ه نَ  یبٌ قَرِ  اللّ ینَ  مِّ نِ سِ ْ ح ُ م المفسدین ودورهم في تفكیك المجتمع، وذلك لعدم الالتزام  إلى ، ٤"الْ

بالأخلاق الإسلامیة، كما تشیر الآیة التالیة إلى الدور التخریبي للمفسدین في نشر الفساد في 

ْ  " المجتمع الإسلامي نتُم َ  كُ ر ْ ی ٍ  خَ ة ْ  أُمَّ ت َ رِج لنَّاسِ  أُخْ ونَ  لِ ُ ر ُ َ  تَأْم م الْ وفِ بِ ُ ر ْ نَ  ع ْ و َ تَنْه َ نِ  و رِ  عَ نكَ ُ م  الْ

 َ ون نُ مِ تُؤْ َ ِ  و ه اللّ ْ  بِ و لَ َ َ  و ن َ لُ  آم تَابِ  أَهْ كِ انَ  الْ كَ ا لَ ً ر ْ ی م خَ ُ ُ  لَّه م ُ نْه َ  مِّ ون نُ مِ ؤْ ُ م ُ  الْ هُم ُ ثَر أَكْ َ َ  و ون قُ اسِ فَ . إن  ٥" الْ

ة، إذ لا الفساد الإداري بجمیع صوره ومظاهره هو من المنكرات في مجتمعاتنا ویمارس بصورة واسع

لغاءها من  ٕ یمكن للإنسان الواحد الوقوف أمامه ما لم تشكل مجموعات تتبنى مواجهتها ومقاومتها، وا

كما تشیر الآیة الكریمة التالیة إلى أن االله سبحانه وتعالى لو شرع للناس ما یوافق أهواءهم  جملتها.
                                                             

 .٤٣-٤١سورة الروم، الآیات  ١
 .٣٣سورة المائدة، الآیة رقم  ٢
 .٣٦٨صالجزء الثاني، ، ١٩٨٥دار إحیاء التراث العربي، بیروت، ران، القرطبي، أبو عبداالله الأنصاري، الجامع لأحكام الق ٣
 .٦٥سورة الأعراف، الآیة رقم  ٤
 .١١٠سورة آل عمران، الآیة رقم  ٥
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ل نظام العالم لأن شهوات الناس تختلف وتتضاد طُ َ َ : " قال عز وجل، حیث ١ویشتهون لب ع َ وِ ٱتَّب لَ َ و

نَّ  یهِ ن فِ َ م َ ُ و ض ْ ٱلأَر َ تُ و ٰ َ و ٰ َ ِ ٱلسَّم ت دَ َ س فَ ْ لَ م هُ َ آء َ و قُّ أَهْ َ ح   . ٢" ٱلْ

والسنة النبویة زاخرة بأمثلة عملیة على لزوم الابتعاد عن كل ما من شأنه تعریض الإنسان         

عنهما قال: سمعت رسول االله  فقد جاء في حدیث النعمان بن بشیر رضي االله، لمواطن الشبهات

َ : " صلى االله علیه وسلم یقول ن ٌ مِ یر ثِ ا كَ َ ه ُ م لَ ْ ع َ اتٌ لا ی َ بَّه شَ ُ ا م َ م ُ ه نَ ْ ی َ ب َ ، و یِّنٌ َ ُ ب ام َ ر َ ح الْ َ ، و یِّنٌ َ لالُ ب َ ح الْ

اتِ  َ ه ُ َ فِي الشُّب قَع َ ْ و ن َ م َ ، و هِ ضِ ْ ر عِ َ ینِهِ و أَ لِدِ َ ر ْ تَب ْ اتِ اس َ بَّه شَ ُ م ى الْ نِ اتَّقَ َ ، فَم لَ النَّاسِ ْ و َ ى ح عَ ْ ر َ اعٍ ی َ كَر

، أَلا  هُ ُ ارِم َ ح َ هِ م ضِ ْ ى اللَّهِ فِي أَر َ م نَّ حِ ى أَلا إِ ً م لِكٍ حِ َ ِٕنَّ لِكُلِّ م ا َ ، أَلا و هُ َ اقِع َ و ُ ْ ی كُ أَن ُوشِ ى ی َ م حِ ِٕنَّ فِي الْ ا َ و

دُ كُ  َ س َ ج دَ الْ َ تْ فَس دَ َ ا فَس ِٕذَ ا َ ، و لُّهُ دُ كُ َ س َ ج َ الْ ح لَ َ تْ ص حَ لَ َ ا ص ذَ ةً إِ غَ ضْ ُ دِ م َ س َ ج بُ الْ لْ قَ َ الْ هِي َ ، أَلا و   .٣" لُّهُ

"  وعن سهل بن سعد الساعدي رضي االله عنه قال: قال رسول االله صلى االله علیه وسلم:        

، فطوبى للغرباء، قالوا: یا رسول االله، وما الغرباء؟ قال: "  أن الإسلام بدأ غریباً وسیعود غریباً

غرباء هم أهل الاستقامة، وأن الجنة والسعادة فالمقصود أن ال ،٤"الذین یصلحون عند فساد الناس

للغرباء الذین یصلحون عند فساد الناس إذا تغیرت الأحوال والتبست الأمور، وقلّ أهل الخیر ثبتوا 

هم على الحق واستقاموا على دین االله، فالإسلام بدأ قلیلاً غریباً في مكة لم یؤمن به إلا القلیل، 

الصلاة والسلام وآذوه وآذوا أصحابه الذین أسلموا، فأوله كان غریباً  وأكثر الخلق عاندوا النبي علیه

ن هدى على ید رسوله الكریم وعلى ید  َ بین الناس وأكثر الخلق على الكفر باالله ثم هدى االله م

أصحابه فدخلوا في دین االله وأخلصوا العبادة الله، وهكذا في آخر الزمان عندما یتأخر الناس عن 

                                                             
 .٧٧معابرة، محمود، مرجع سابق، ص ١
 .٧١سورة المؤمنون، الآیة رقم  ٢
 .٥٢أخرجه البخاري في كتاب الإیمان، باب فضل من استبرأ لدینه، حدیث رقم  ٣
، حدیث رقم  ٤  .٢٦٢٩أخرجه الترمذي في سننه، كتاب الإیمان، باب ما جاء أن الإسلام بدأ غریباً وسیعود غریباً
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یكفر الناس وتكثر معاصیهم وشرورهم، یستقیم هؤلاء الغرباء على طاعة االله ودینه دین االله وعندما 

  .١فلهم الجنة والسعادة ولهم العاقبة الحمیدة في الدنیا والآخرة

ةَ و         ائِشَ َ نا ع ْ أُمَّ ن ِ  عَ ولُ اللَّه ُ س َ ا أَنَّ ر َ ه ْ ن َ ُ ع َ اللَّه ي ضِ َ َ  ر لَّم َ س َ هِ و ْ ی لَ َ ُ ع لَّى اللَّه َ كَ إِ   :"قَال ص لَ ا أَهْ َ نَّم

وا  ُ یفُ أَقَام عِ ْ الضَّ م یهِ قَ فِ َ ر َ ا س ِٕذَ ا َ كُوهُ و َ ْ الشَّرِیفُ تَر م یهِ قَ فِ َ ر َ ا س ذَ وا إِ انُ ْ كَ م ُ ْ أَنَّه كُم لَ ْ ب َ قَ ین دَّ الَّذِ َ ح هِ الْ ْ ی لَ َ ع

ا هَ دَ َ تُ ی ْ ع طَ قَ ْ لَ قَت َ ر َ دٍ س مَّ َ ح ُ نْتَ م ةَ بِ َ م ْ أَنَّ فَاطِ و ُ اللَّهِ لَ م ْ ای َ   .٢ "و

هذا الحدیث بروایاته المختلفة یركز الضوء على بعض المبادئ الأساسیة اللازمة إن        

لاستقرار الحیاة البشریة، وحمایة النفس والحیاة في المجتمع المسلم المحكوم بمنهج االله وشریعته، 

ممن یعیش معهم  المسلمین وغیر المسلمین وحمایة النظام العام في المجتمع، وصیانة المواطنین

الشریعة الإسلامیة والحكم الإسلامي، بل وحمایة المال والملكیة الفردیة في هذا المجتمع،  في ظل

وفي وضوح لا لبس فیه یبین الحدیث أن هذه ، الذي یقوم نظامه الاجتماعي كله على شریعة االله

، المبادئ التي یترتب علیها استقرار حیاة المجتمع وسـلامته، تتركز في منع الشفاعة في الحدود

كما یشیر ، وترك المحاباة في إقامتها على من وجبت علیه ولو كان ولداً أو قریباً أو كبیر القدر

، والتحذیر لأمم ولا سیما من خالف أمر الشرعالحدیث إلي ضرورة الاعتبار بأحوال من مضى من ا

  .٣امن فعل الشيء الذي جر الهلاك إلى الذین من قبلنا لئلا نهلك كما هلكو

ك تطبیقات كثیرة تدل على ذلك في سیرة الخلفاء الراشدین والتي أمرت بالابتعاد عن كل وهنا     

ما من شأنه یكون سبباً لتعارض المصالح، فقد كان عمر بن الخطاب رضي االله عنه حریصاً على 

 ُ َ أن لا ی ي أحداً من أقاربه رغم كفایة بعضهم، وقد سمعه رجل من أصحابه یشكو معضلة أهل لّ و

                                                             
 .٣١٢، ص١٩٩٤مكتبة الباز، مكة المكرمة، البیهقي، أبو بكر أحمد بن الحسین، السنن الكبرى،  ١
 . ٤٤١٠أخرجه البخاري في كتاب الحدود، باب قطع ید السارق، حدیث رقم  ٢
 .٢٣٩، ص٢٠٠٠الطبعة الثالثة، كتاب الحدود، دار السلام، الریاض، آل شیخ، صالح عبد العزیز،  ٣
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في أمر ولاتهم، ویقول عمر: لوددت أني وجدت رجلاً قویاً أمیناً مسلماً أستعمله علیهم، فقال الكوفة 

الرجل: إني واالله أدلك علیه، عبد االله بن عمر، فقال عمر: قاتلك االله، واالله ما أردت االله بهذا، 

رضي  –ما كان ویقول من استعمل رجلاً لمودة أو قرابة لا یشغله إلا ذلك فقد حارب االله ورسوله. ك

یمنع عماله وولاته من الدخول في الصفقات العامة سواء أكانوا بائعین أو مشترین،  –االله عنه 

وكان یحصي أموال العمال والولاة لیحاسبهم على ما زادوه بعد الولایة مما لا یدخل في عداد الزیادة 

وي أن عاملاً له اسمه الحارث بن كعب بن وهب ظهر علیه ُ الثراء، فسأله عمر عن  المعقولة، ور

مصدر ثراءه فأجاب: خرجت بنفقة معي فاتجرت بها، فقال عمر: أما واالله ما بعثناكم لتتجروا، وأخذ 

  .١منه ما حصل علیه من ربح

ني من الحجارة       ُ كما كان عمر بن الخطاب ذات یوم یسیر في المدینة حین شاهد بیتاً ب

ري على بناء البیوت بهذه الفخامة، وسأل عن صاحب والجص واندهش عمر لأن العادة لم تكن تج

ّ نصف ماله إلى بیت  البیت فقیل له: هذا بیت عاملك على البحرین، وأرسل عمر إلى عامله وضم

، لقد اختاره عمر منذ البدایة  المال، ولا شك أن والي عمر على البحرین لم یكن لصاً ولا مرتشیاً

بالنزاهة والأمانة، وربما یكون هذا الوالي قد استغل وجوده  وعمر لا یختار إلا الرجال المشهود لهم

في البحرین وقام بتشغیل أمواله الخاصة في التجارة ولكن عمر بن الخطاب رفض مبدأ التجارة 

ممن یعهد إلیه ما نسمیه الیوم وظیفة عمومیة، ورغم أن التجارة في الإسلام حلالاً وان الرسول 

رَّم التجارة، فأن عمر وضع مبدأً عاماً علیه الصلاة والسلام عمل في  َ فیه ما هو حلال في  ح

. وقد وقع نفس الشيء مع عمرو ٢الأصل إذا لابسته ظروف تدفع إلي الشك في استغلال النفوس

فأرسل إلیه یسأله، ورد عمرو  ىعلى مصر، لقد سمع عمر انه اغتن وكان عمرو والیاً  بن العاص
                                                             

، تاریخ ریخ الإسلامي دون تشویه أو تزویربعنوان التا www.islamstory.comبحث منشور على الموقع الالكتروني  ١
  .٢٠١٧- ٢-١٠الإطلاع 

 .٣١٨، ص٢٠٠٦مؤسسة اقرأ، القاهرة، السرجاني، راغب، قصة الإسلام من البدایة إلى عین جالوت،  ٢



www.manaraa.com

 

 ٥٣

 علىه الخاص، وكان موقف عمر شبیها بموقفه من عامله بن العاص بما یفید انه یتاجر بمال

ویحتفظ التاریخ لنا بالخطابات المتبادلة بین عمر بن الخطاب وعمرو بن العاص، وفیها ، البحرین

یحتج عمرو بن العاص ویقول انه لن یعمل بعد ذلك لعمر، ویرد علیه عمر بما یفید انه لن یعهد 

ن المؤرخین والكتاب من هذا أن عمر بن الخطاب لا یرید من إلیه بعمل بعد ذلك. وقد فهم كثیر م

عماله أن یضعوا أنفسهم في مواقع الشبهة وألا یقوموا بأعمال لا تتفق وكرامة الوظیفة العامة وألا 

 –كان  اتتعارض مصالح الوظیفة العامة لتحقیق المكاسب الشخصیة، وهذه نظرة صحیحة، كم

إلیهم وهم یعملون له، وكان  تُهدىلهدایا الخاصة التي كانت یمد سلطانه إلى ا -رضي االله عنه 

یضم هذه الهدایا لبیت المال، وله كلمة مأثورة تقول لو أن أحدهم جلس في بیت أبیه فهل كان 

هدى إلیه؟ بمعني أن هذه الهدایا خاصة لعماله بسبب نفوذهم كعمال له، ولیست هدایا مجردة  ُ ی

االله صلي االله علیه وسلم یقبل الهدایا، ولكن عمر بن الخطاب  دافعها الحب وحده، وقد كان رسول

  .١وتعارض المصالح یرفضها إذا لابستها ظروف تثیر مظنة الشك في استغلال النفوذ

كما دعا علي بن أبي طالب رضي االله عنه من باب عدم تعارض المصالح والابتعاد عن       

استقلاله، ووضع شروطاً لمن یتولى منصب مواطن الشك والشبهات إلى صیانة منصب القضاء و 

القضاء، ومنها تحقیق الكفایة المالیة والاقتصادیة له من جمیع النواحي لینقطع الطمع من نفسه 

فیجلس للقضاء ولیس في ذهنه شيء من أحلام الثروة والمال، أو یلقي خوف الفقر بظلاله على 

المصالح الشخصیة للقاضي، ولذلك فان  تعارض تحقیق الصالح العام معیلوك القاضي،  ففكر وس

. وقد أجزل الإمام العطاء لولاته الذین یؤدون ٢الإمام علي یقول" لا بد من قاض ورزق للقاضي " 

اً مع القضاة، إذ أن شریحاً  ّ  -رحمه االله  - وظائف القُضاة ورفع حاجتهم الاقتصادیة، كما كان سخی
                                                             

 .٢٠٢، ص٢٠٠٦الطبعة الأولى، دار الحوار للنشر، دمشق، مسلماني، مالك، عمر بن الخطاب، السیرة المتواریة،  ١
الطبعة الأولى، الجزء  ،سسة الكوثر للمعارفالقرشي، باقر شریف، موسوعة الإمام أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب، مؤ  ٢

 وما بعدها. ٢٨، ص١٩٩٩التاسع، 
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ته من بیت المال فزاده علي رضي االله عنه لكثرة قاضي الكوفة التابع للأمویین كان یأخذ كفای

، وأن هذا التأكید على ضرورة تحقیق اكتفاء اقتصادي وجید للقضاة إنما كان لإزالة أي تبریر ١عیاله

أو مسوِّغ أو دافع لأخذ رشوة في الحكم، حیث عدّ الإمام الرشوة وما یترتب علیها من تضارب 

 -رضي االله عنه  –ها، ولا سیما في مجال القضاء، إذ یقول للمصالح أداة لتحطیم المجتمعات وقیم

  .٢: " إنما أهلك من قبلكم أنهم منعوا الناس الحق فاشتروه "

وهذا عمر بن عبد العزیز خامس الخلفاء الراشدین عندما امتنع عن قبول الهدیة قیل له: أن      

للنبي علیه الصلاة والسلام هدیة النبي صلى االله علیه وسلم كان یقبل الهدیة، فقال عمر: كانت 

 ّ ته، ولأنه صلى االله ولنا رشوة، لأن المسلمین كانوا یتقربون للنبي علیه الصلاة والسلام بالهدیة لنبو

قاس على الهدیة كل منفعة یقدمها إلیه أهل  ُ علیه وسلم معصوم مما یخاف من الهدیة على غیره، وی

  .٣البلد الذي یقضي فیه

في وجوب حظر تعارض  وأولت اهتماماً  أن الشریعة الإسلامیة جاءت واضحة یتبین مما تقدم     

المصالح والابتعاد عن مواطن التهم والشك والریبة، والالتزام بالمعاییر الأخلاقیة للخدمة العامة التي 

فترض معها تحقیق مستویات عالیة من الاستقامة والأمانة والنزاهة،  وتعزز أیضاً إیمان وثقة  ُ ی

  بالموظفین والجهاز الإداري للدولة. الشعب

  

  

                                                             
 .٢٨القرشي، باقر الشریف، مرجع سابق، ص ١
 .٣٧المرجع نفسه، ص ٢
، ٢٤٥٦أوردها البخاري في صحیحه، كتاب الهبة وفضلها والتحریض علیها، باب من لم یقبل الهدیة لعلة، حدیث رقم  ٣

 .٩١٧ص
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  المطلب الثاني

  تعارض المصالحعدم ب للالتزام السند القانوني

حرص المشرع الأردني على التشدد في المحافظة على عدم تعارض المصالح سواء كان        

ذكر المنصب أو الوظی ُ فة العامة ذلك في الدستور أو القوانین أو الأنظمة أو التعلیمات، فلا یكاد ی

في أي من التشریعات الأردنیة إلا ویصاحبها نص یعالج موضوع تعارض المصالح بطریقة مباشرة 

أو غیر مباشرة وذلك من خلال إیراد الالتزامات والمحظورات التي تصاحب هذا المنصب أو هذه 

د أیضاً على عدم تعارض المصالح في تشریعاته المخت لفة وعمد الوظیفة، أما المشرع المصري فشدّ

اه ( قانون حظر تعارض مصالح المسؤولین في الدولة ) وفیما یلي بیان  ّ إلى إفراد قانون خاص سم

  ذلك بالتفصیل:

  الفرع الأول

 كل من الدستورین الأردني والمصريفي للالتزام بعدم تعارض المصالح الأساس القانوني 

وص التشریعیة التي تعالج موضوع النص أهم) من الدستور الأردني من ٤٤تعد المادة (         

تعارض المصالح والتي تنص على: " لا یجوز للوزیر أن یشتري أو یستأجر شیئاً من أملاك 

الحكومة ولو كان ذلك في المزاد العلني كما لا یجوز له أثناء وزارته أن یكون عضواً في مجلس 

. ١قاضى راتباً من أي شركة"إدارة شركة ما، أو أن یشترك في أي عمل تجاري أو مالي أو أن یت

ها أحد مراكز الدراسات والاستشارات بهذا الخصوص وأوضحت الدراسة أیضاً ، ٢وهناك دراسة أعدّ

                                                             
 وتعدیلاته. ١٩٥٢لسنة  الدستور الأردني ١
قامت السیدة لینا عناب  بتقدیم استقالتها من عضویة إدارة العدید من الشركات بعد صدور الإرادة الملكیة السامیة بتعیینها  ٢

دّت من مركز احقاقوزیرة للسیاحة والآثار بعد الدراسة التي  الدراسات والاستشارات بأن علیها أن تقوم بتصویب وضعها  أُعِ
  www.ihqaq.com.jo، والخبر منشور على الموقع الالكتروني للمركز لتجنب العقوبات الجزائیة المقررةنوني فوراً القا
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المصالح ومنعتها، وخاصة الدستور الأردني في ت الأردنیة تحدثت عن حالات تعارض أن التشریعا

لعامة العلیا في الدولة وعلى ولا شك أن وظیفة الوزیر هي من الوظائف ا ) المذكورة،٤٤المادة (

غ لمهامها وواجباتها، وعلیه أن یختار بین الوزارة أو التجارة، حیث لا یجوز الجمع  ّ شاغلها أن یتفر

وتعتبر هذه الحالة أیضاً إخلالاً بواجبات الوظیفة العامة بموجب قانون محاكمة  بینهما بأي حال.

  . ١الوزراء الأردني

نفسه على أنه: " یمتنع على كل عضو من أعضاء ) من الدستور ٢- ٧٥كما نصت المادة (       

مجلسي الأعیان والنواب أثناء مدة عضویته التعاقد مع الحكومة أو المؤسسات الرسمیة العامة أو 

الشركات التي تملكها أو تسیطر علیها الحكومة أو أي مؤسسة رسمیة عامة سواء كان هذا التعاقد 

رة باستثناء ما كان من عقود استئجار الأراضي والأملاك ومن كان بطریقة مباشرة أو غیر مباش

) التي نصت على " لا ٧٦وكذلك المادة ( ،مساهماً في شركة أعضاؤها أكثر من عشرة أشخاص"

یجوز الجمع بین عضویة مجلس الأعیان أو النواب وبین الوظائف العامة ویقصد بالوظائف العامة 

من الأموال العامة ویشمل ذلك دوائر البلدیات وكذلك لا یجوز كل وظیفة یتناول صاحبها مرتبه 

  .الجمع بین عضویة مجلس الأعیان ومجلس النواب"

ولا شك أن إعمال هذه النصوص الدستوریة یتطلب التحقق من مدى الالتزام بها من قبل أعضاء    

شار إلیهما. ُ   المجلسین الم

لا ) منه على ما یلي: " ١٠٩نص في المادة ( فقد ٢٠١٤أما الدستور المصري النافذ لسنة      

و أت اذبال، رو یستأج، أىرن یشت، أیةولعضاة دل ماطوالتشریعي  سلمجلا وز لعضویج

                                                                                                                                                                                   
، تاریخ ٢٠٠١=وتعتبر شركة إحقاق إحدى شركات المحاماة والدراسات والاستشارات الرائدة في المملكة الأردنیة الھاشمیة وتأسست عام 

  .٢٠١٧-٤-١٠الإطلاع 
دُّ  ١٩٥٢لسنة  ٣٥من قانون محاكمة الوزراء رقم  ٥تنص المادة رقم  ١ َ ع بواجبات الوظیفة الأفعال  إخلالاً على ما یلي: " یُ

  شركة أو وكیلاً عنها أو تعاطى التجارة". إدارةكان عضواً في مجلس  إذا -٣التالیة: .... 
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و ، ألعامااع طلقاكات رو شألعام ان ولقاناشخاص أ نمأي و ، ألةودلال اومأ نشیئًا م، ةطساوبال

م معها رلا یب، وو یقایضها علیه، أهلاومأ نو یبیعها شیئًا مأها رجؤلا ی، ولعامالأعمال ااع طق

على  نیتعیوفات. رلتصاه ذه نمأي لاً طیقع با، وهارو غی، ألةوو مقا، أدیروو ت، أمازلتا دعق

ذعام،  لفى نهایة ك، وكهارت دعن، ویةولعضا لشغ دعن، مة مالیةذر ارقإ میدتق ولعضا ٕ ا تلقى وا

لة. ودلعامة للانة ازلخالى إملکیتها  لوؤت، و بمناسبتهاأیة ولعضا ببسب، و عینیةأیة دیة نقده

) من الدستور نفسه على ١٦٤. وكذلك نصت المادة ( ن "ولقانامه ظینالذي  ولنحاعلى  كلذ لكو

ذباولنا سیة مجلوعض، ومةولحکایة وعض نلجمع بیاز ولا یجأنه: " ..... و ٕ  دحأ نا عی، وا

  ." نلتعییاا ذیخ هرتا نم سلمجلفي امکانه  ویخل، مةولحکفي ا سلمجلاعضاء أ

 نقابلی رن غیولقضاة مستقل" ا ذاته ) من الدستور المصري١٨٦كما جاء في المادة (       

 ددیح، وجباتاولواق ولحقفي ان وومتسا مه، ونولقانا رلغی معملهفي  مان علیهطلا سل، لزللع

ٕ ط ورن شولقانا عارتهم، ومت تعیینهءاارجوا ٕ  مبهدز نویج لا، ویبیاًدتأ ملتهءمسا ظمین، ومهدتقاع، وا

لقضاء استقلال ا ظكله بما یحف كل، وذنولقاناها ددیحالتي لأعمال ي افولا للجهات إئیا زو جأكلیا 

لضمانات واجبات اولواق ولحقان ولقانا نیبیولمصالح. اض رن تعادول ویح، ومتهدحیولقضاة وا

  ." ملهالمقررة 

َ  قد أورد أن الدستور المصرينجد  وهنا       د فت بطریقة مباشرة أو غیر نصوصاً صریحة هَ

ع نطاق الحظر وخاصة فیما یتعلق بالقُضاة،  ،مباشرة لمنع حالات تعارض المصالح نظراً ووسّ

نزاهة ال السعي نحوحسن إدارة الوظائف العامة، بما یؤكد ل اً للآثار السلبیة التي تنجم عنه، ضمان

  .شفافیةالو 
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  الفرع الثاني

 كل من القانونین الأردني والمصريرض المصالح في تعاعدم للالتزام بالأساس القانوني 

بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة نصوصاً تقضي من القوانین  العدیدلقد أورد المشرع الأردني في 

تعارض المصالح، فهذا قانون النزاهة ومكافحة الفساد یعتبر تعارض المصالح فساداً یعاقب بعدم 

التي تنص على أنه " یعتبر فساداً لغایات هذا القانون أ) و - ١٦علیه القانون بصریح نص المادة (

عدم الإعلان أو الإفصاح عن استثمارات أو ممتلكات أو منافع قد تؤدي إلى  -٩ما یلي: ..... 

تعارض في المصالح إذا كانت القوانین والأنظمة تستوجب ذلك ویكون من شأنها تحقیق منفعة 

د قانون البلدیات .إعلانها "شخصیة مباشرة أو غیر مباشرة للممتنع عن  الأردني رقم  كما وشدّ

كماً بعدم  ٢٠١٥) لسنة ٤١( على رؤساء المجالس والأعضاء وتحت طائلة فقدان العضویة حُ

العمل على تحقیق المنافع والمكاسب بطریقة تعارض المصالح أو بطرق أخرى من خلال العمل في 

أ) التي نصت على ما یلي " یفقد رئیس -٦٦قضایا ضد المجلس وجاء ذك واضحاً في المادة (

المجلس أو رئیس المجلس المحلي أو العضو في أي من هذین المجلسین عضویته حكماً ویعتبر 

إذا عمل محامیاً أو خبیراً أو مستشاراً  -٢مقعد أي منهم شاغراً في أي من الحالات التالیة: ...... 

لمشاریع التنمویة أو الاستثماریة أو في قضیة ضد المجلس أو أصبحت له منفعة في أي من ا

ب - ٣٧وفي هذا تقول محكمة العدل العلیا: " تقضي المادة ". الخدمیة التي یتولى المجلس إقرارها 

ل في قضیة ضد المجلس بصفته من قانون البلدیات بفقدان عضو المجلس البلدي  مِ لعضویته إذا عَ

"   .١محامیاً

                                                             
 .موقع قسطاس اتمنشور ، خماسیةهیئة ، ١٩٩٤-١٢٣رقم  عدل علیا ١



www.manaraa.com

 

 ٥٩

ن الأردنیین في فصل الوظائف والأعمال التي لا یجوز كما جاء أیضاً في قانون نقابة المحامی

الوظائف العامة أو  -الوزارة ج -رئاسة السلطة التشریعیة ب -" أ محاماةالجمع بینها وبین مهنة ال

احتراف التجارة وتمثیل الشركات أو المؤسسات في  -الخاصة الدائمة والمؤقتة براتب أو مكافأة د

یابة رئاسة مجالس إدارة الشركات أو المؤسسات على اختلاف أنواعها أعمالها التجاریة ورئاسة أو ن

 - منصب مدیر في أي شركة أو مؤسسة رسمیة أو شبه رسمیة أو أیة وظیفة فیها و -وجنسیاتها ه

. وهذا كله ١جمیع الأعمال التي تتنافى مع استقلال المحامي أو التي لا تتفق مع كرامة المحاماة"

إلا أن القانون أورد  حقیق العدالة مع المصالح الشخصیة للمحامي.لكي لا تتعارض مصالح ت

استثناءاً في الفقرة الثانیة من ذات المادة التي نصت على ما یلي: " لا تسري أحكام هذه المادة 

وعضویة هیئات التدریس  ةالحقوقیة والثقافیة وعضویة المجالس التمثیلی ةعلى الاشتغال بالصحاف

  ردنیة أو العمل في نقابة المحامین بتفرغ كامل أو جزئي".في كلیات الحقوق الأ

كما وحرص قانون استقلال القضاء في الأردن على عدم تعارض تحقیق المصلحة العامة مع   

) منه، ومنعاً ١٦( وجاء ذلك واضحاً في المادة وعلى حیاده ونزاهته، المصلحة الشخصیة للقاضي

قَ الإشارة إلیها في َ ب َ    .  ٢من هذا الفصل ٣٦الصفحة  للتكرار فقد س

) لسنة ١٨أما في مصر فلم یكتفِ المشرع المصري بما ورد في قانون الخدمة المدنیة رقم (

الذي یحظر على الموظف مباشرة الأعمال التي تتنافى مع الحیدة والتجرد، ویفرض علیه  ٢٠١٥

دمة المدنیة التي وردت في الالتزام بأحكامه ولائحته التنفیذیة ومدونات السلوك وأخلاقیات الخ

دَ قانوناً خاصاً لتعارض المصالح أطلق علیه قانون حظر تعارض  َ القانون بشكل عام،  بل أفر

                                                             
  .١١، المادة رقم وتعدیلاته ١٩٧٢لسنة  ١١نیین رقم قانون نقابة المحامین النظامیین الأرد ١
ر في العدد رقم ٢٠١٤لسنة  ٢٩القضاء الأردني رقم قانون استقلال  ٢ -١٠-١٦من الجریدة الرسمیة بتاریخ  ٥٣٠٨، نُشِ

٢٠١٤.  
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ماني ُ ، ومن أهم نصوص ١مصالح المسؤولین في الدولة شأنه في ذلك شأن المشرع الكویتي والع

عد٦القانون المصري ما جاء في المادة رقم ( ُ الجمع بین عمل المسئول  ) منه والتي تنص على: " ی

الحكومي وبین عضویة مجالس إدارة الشركات أو المشروعات التجاریة الخاصة أو العمل فیها 

، ویتعین علیه الاستقالة من تلك العضویة أو العمل فور تعیینه في المنصب أو  تعارضاً مطلقاً

علیه خلال الفترة اللازمة  الوظیفة العامة، فإذا لزم اتخاذ إجراءات معینة لقبول الاستقالة، وجب

لذلك أن یمتنع عن حضور المجلس أو المشاركة في أنشطة المشروع أو الشركة أو في اتخاذ 

  .٢القرارات  الخاصة بها، وعن قبول أي عائد مادي منها"

وقد جاءت قوانین هذه الدول منسجمة تماماً مع اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 

ا ــاء ووفقــالاقتض دنــع، فرــطة ــدول لــعى كــتس) منها " ٥-٨ء في المادة (والتي جا ٢٠٠٣

متدابیر ع ـوض، إلى ليـاخدا الــنهویة لقانــبادئ الأساســللم ِ ـلتُ ونُظُ بأن الموظفین العمومیین م ز

مارات تثـیفي واسـظو لـعمویة ـة خارجطـأنش نـملهم ا ـنها مـیاء، مـأشالمعنیة عن ات طا للسلویفصح

                                                             
ماني قانوناً خاصاً لتعارض المصالح حیث أفرد كلاً من المشرع الكویتي و  ١ ُ نصت المادة الخامسة من قانون تعارض الع

على أنه: " یكون الخاضع ( الشخص الذي یخضع لأحكام هذا القانون) في حالة  ٢٠١٣لسنة  ٩رقم المصالح الكویتي 
 -٣تجاري مع جهة العمل التعامل ال -٢سوء استخدام السلطة  -١تعارض مصالح حینما تقع حالة أو أكثر مما یلي: 

طلب المنفعة. كما جاء في المادة السادسة من القانون  -٦سریة المعلومات  -٥الهدایا والإكرامیات  -٤الواسطة والمحسوبیة 
نفسه أنه یحظر على الموظف في الجهة الحكومیة الذي انتقل إلى العمل في القطاع الخاص بأي شكل من الأشكال أن یمثل 

دة أمام الجهة الحكومیة التي كان یعمل فیها قبل مرور سنتین على انتهاء صلته الوظیفیة بها" ونصت المادة جهة عمله الجدی
ماني رقم  ُ على ما یلي: " یحظر على أي  ٢٠١١لسنة ١١٢السابعة من قانون حمایة المال العام وتجنب تضارب المصالح الع

أو لغیره أو استغلال نفوذه لیسهل لغیره الحصول على منفعة أو مسؤول حكومي استغلال منصبه أو عمله لتحقیق منفعة له 
معاملة متمیزة كما یحظر علیه إبرام أي تصرف یؤدي إلى المساس بالمال العام أو تبدیده" والمادة الثامنة من القانون نفسه 

ركة أو مؤسسة یتصل نصت على أنه: " یحظر على المسؤول الحكومي القیام بدور الوسیط أو الوكیل أو الكفیل لأي ش
نشاطها بجهة عمله، ویعتبر من أعمال الوساطة المحظورة قیامه بمساعدة غیره بقصد تسهیل حصول الشركة أو المؤسسة 
على موافقة من الحكومة"، والمادة العشرة أیضاً التي نصت على أنه: " یحظر على المسؤول الحكومي الجمع بین منصبه أو 

وأي عمل آخر في القطاع الخاص یتصل بمنصبه أو عمله إلا بعد الحصول على ترخیص بذلك عمله بصفة دائمة أو مؤقتة 
 من مجلس الوزراء....".

  .٢٠١٣لسنة  ١٠٦قانون حظر تعارض مصالح المسؤولین في الدولة المصري رقم  ٢



www.manaraa.com

 

 ٦١

كموظفین  ممع مهامهفي  المصالح تضارب إلى تفضي  دقكبیرة دات وهبات أو منافع وجووم

ة ـدول لـك ظرنـت) من الاتفاقیة نفسها التي نصت على ما یلي: " ١٩عمومیین ". وكذلك المادة (

م ى لکي رأخوتدابیر یعیة رتشتدابیر  نم مزیل دـا قـتماد مـاعفي ف رـط ي ـمومع فـوظم دـتعمتُجرِّ

، هـائفوظلاع بطـى الاضدـلاستغلال وظائفه أو موقعه، أي قیامه أو عدم قیامه بفعل ما، اءة ـإس

، مما رأو كیان آخ صشخلصالح أو  وهلصالحه مستحقة غیر یة زعلى مالحصول ض رـبغ

  .١للقوانین "انتهاكا  لیشک

موهنا یوصي الباحث المشرع الأردني أن یحذو حذو المشرع المصري والكویت ُ اني، ي والع

المصالح بدلاً من تناثر النصوص في قوانینه المختلفة، یسري  عارضبإصدار قانون خاص لمنع ت

على عموم موظفي السلطات في الدولة بكافة فئاتهم وبغض النظر عن مسمیاتهم الوظیفة وعلى 

  رؤساء الهیئات والمؤسسات وكل موظف مكلف بخدمة عامة .

  

  الفرع الثالث

  رض المصالح في كل من الأردن ومصرتعا بعدم للالتزام سالأنظمة كأسا

 َ د الالتزام بعدم تعارض المصالح في أداة أدنى من القانون أحیاناً وهي النظام كما هو رِ قد ی

الحال في الأردن واللائحة كما هو معمول به في مصر، وقد تأتي هذه النصوص النظامیة أو 

                                                             
للأمم المتحدة وتم التوقیع  من قبل الجمعیة العامة ٢٠٠٣أكتوبر  ٣١عتمدت اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في أُ  ١

دولة عضو لم تُصادق على  ١٧فأن هناك  ٢٠١٥-١- ١دولة عضو في الأمم المتحدة واعتباراً من  ١٤٥علیها من قبل 
، وهي منشورة على الموقع الالكتروني لهیئة النزاهة ومكافحة الفساد الأردني ها دولة عربیة واحدة وهي الصومالالاتفاقیة ومن

www.jacc.gov.jo   ٢٠١٧- ٣-٢٥ الإطلاع تاریخ.  
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ل أو تؤكد ما ورد في ، والنصوص النظامیة واللائحیة في ١القانون من نصوص اللائحیة لكي تفصِّ

  كل من الأردن ومصر كثیرة وسوف نورد بعضاً منها فیما یلي:

ه) على - ٦٧في المادة ( ٢٠١٣) لسنة ٨٢فقد نص نظام الخدمة المدنیة الأردني رقم (

دولة المحافظة على المال العام ومصالح ال -: " على الموظف الالتزام بما یلي .... هأنّ 

وممتلكاتها وعدم التهاون بأي حق من حقوقها والتبلیغ عن أي تجاوز على المال العام والمصلحة 

د) على ما یلي: " یحظر -٦٨العامة وعن أي تقصیر أو إهمال یضر بهما " وكذلك نصت المادة (

 - دعلى الموظف وتحت طائلة المسؤولیة التأدیبیة الإقدام على أي من الأعمال التالیة: ... 

استغلال وظیفته لخدمة أي منفعة شخصیة أو لمنفعة أي طرف لیس له حق بها أو قبول أو طلب 

أي إكرامیات مادیة أو عینیة من أي شخص له علاقة أو ارتباط بالدائرة أو مصلحة معها أثناء 

المصالح إلا  تعارضنلاحظ أن النظام لم ینص بشكل صریح ومباشر على تجنب  هناعمله " . و 

ن ذلك.أن مض ّ   مون النص ومحتواه یتضم

) ١٢٠الصادر بمقتضى المادة ( ٢٠٠٤) لسنة ٧٩وهذا نظام رئاسة الوزراء الأردني رقم (      

ج) على أنه: " یحظر على الموظف استغلال وظیفته -١٦من الدستور الأردني، ینص في المادة (

من أي شخص له مصلحة مع وصلاحیاته لمنفعة ذاتیة وقبول الهدایا أو الإكرامیات أو المنح 

ُصرِّح مباشرةً بعدم تعارض هذا النصو الرئاسة ".  م منه أنه ورد لهذه الغایة. لم ی َ فه ُ    المصالح ولكن ی

) من ٣٥٣ما جاء في المادة ( إلى أما في التشریع المصري فإننا نشیر على سبیل المثال       

، النوابیجوز الجمع بین عضویة مجلس لا "لمجلس الشعب والتي نصت على أنه: اللائحة الداخلیة

منصب المحافظ أو نائب المحافظ أو مناصب المجالس المحلیة أو الحكومة أو عضویة وعضویة 

                                                             
  .٥٥٩الزبیدي، خالد، مرجع سابق، ص  ١
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العمد والمشایخ، أو عضویة  رؤساء الهیئات المستقلة والأجهزة الرقابیة أو عضویتها، أو وظائف

  .١"اللجان الخاصة بها

اخلیة لنقابة المعلمین المستقلة في مصر وتحدیداً في المادة كما جاء مثلاً في اللائحة الد     

ر العمل النقابي لحساباته الشخصیة  التاسعة منها أنه: " تزول صفة العضویة عن كل یسخِّ

  . ٢والحزبیة"

نلاحظ من نصوص المواد الواردة أعلاه في الأنظمة واللوائح الواردة على سبیل المثال لا      

استغلال الوظیفة  توجب على الموظف العام أن یمتنع عنردن ومصر أنها الحصر في كل من الأ

تحقیق المنافع والمكاسب الشخصیة من خلالها وبسببها، وعدم استخدام الوظیفة لأي عن العامة و 

  غرض غیر غرض تحقیق المصلحة العامة.

  

  الفرع الرابع

  التعلیمات الإداریة

یتعین احترامها من قبل ، و من مصادر المشروعیةاریة مصدراً تعتبر التعلیمات الإد       

 تتضمن تجنّب، ومن أمثلة التعلیمات الإداریة التي ٣المخاطبین بأحكامها من الموظفین العمومیین

الخاصة  بقواعد  ٢٠١٢) لسنة ٧تعارض المصالح في الأردن مثلاً التعلیمات التنفیذیة رقم (

اب والتي نصت في المادة السابعة منها على أنه: " السلوك والإفصاح في الهیئة المستقلة للانتخ

                                                             
  .٢٠١٦-٤-١٣، بتاریخ ١٤في الجریدة الرسمیة، العدد  ٢٠١٦لسنة  ١صدرت هذه اللائحة بموجب القانون رقم  ١
  .٢٠١٧-٤-٤ الإطلاع تاریخ  www.isttcairo.blogspot.comالموقع الرسمي لنقابة المعلمین المستقلة في مصر  ٢
  .٥٦٠الزبیدي، خالد، مرجع سابق، ص  ٣
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الالتزام بأحكام مدونة قواعد السلوك الوظیفي وأخلاقیات  ١-یتوجب على العامل في الهیئة ما یلي أ

ج) من -٧الوظیفة العامة المقررة لموظفي الخدمة المدنیة والقطاع العام " وجاء أیضاً في المادة (

لى العامل في الهیئة قبول أو طلب أي هدایا أو خدمات أو وعود نفس التعلیمات أنه: " یحظر ع

بالمكافأة أو أیة امتیازات من أي نوع كانت من أي من المرشحین أو القوائم أو مندوبیهم أو 

مؤازرتهم أو من أي من شركاء العملیة الانتخابیة من شأنها أن تؤثر على موضوعیته في أدائه 

كما جاء  .١ة أو الحصول على وثائق أو معلومات سریة أو غیرها"لعمله أو مقابل معاملة تفضیلی

على المفوض والأمین العام التفرغ لأعمال الهیئة  ب من نفس التعلیمات أنه: "-٩في المادة 

تاجراً أو عضواً في هیئة  أووأنشطتها وأن لا یكون أي منهما موظفاً في القطاع العام أو الخاص 

رئیساً أو عضواً في مجلس أي مؤسسة عامة أو خاصة، وأن  أوكة مدیري أو مجلس إدارة أي شر 

. وهذا ما فرض على عضو "لا یقوم بأي عمل مقابل أجر لصالح أي جهة مهما كانت صفتها

الهیئة المستقلة للانتخاب الأردنیة السیدة سمر الحاج حسن بتصویب وضعها القانوني والانسحاب 

، إذ أنها كانت شریكة متضامنة فیها، وأن ئها القسم القانونيمن شركة (مهند خلیفه وشركاه) قبل أدا

  . ٢الشریك في شركة التضامن یكتسب صفة التاجر

) ٥١أما في التشریع المصري فان الأمثلة على ذلك كثیرة ونورد منها مثلاً ما جاء في المادة (     

مال المحظورة علیهم والتي من التعلیمات القضائیة للنیابات في باب واجبات أعضاء النیابة والأع

نصت على ما یلي: " لا یجوز لعضو النیابة العامة القیام بأي عمل تجاري، كما لا یجوز له القیام 

                                                             
  .٢٠١٧-٤-١٥ الإطلاع تاریخ . www.lob.gov.joموقع رئاسة الوزراء، دیوان التشریع والرأي،  ١
-١٠بتاریخ   www.ihqaq.com.joر منشور على الموقع الالكتروني لمركز إحقاق للدراسات والاستشارات في الأردنخب ٢
وتعدیلاته التي نصت على أنه"  ١٩٩٧لسنة  ٢٢ج من قانون الشركات الأردني رقم -٩وهذا ما أكدته المادة  . ٢٠١٦-٤

عتبر مما   رساً لأعمال التجارة باسم الشركة".یكتسب الشریك في شركة التضامن صفة التاجر، ویُ
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ر منع عضو استقلال النیابة العامة وكرامتهابأي عمل لا یتفق و  قرِّ ُ ، ولمجلس القضاء الأعلى أن ی

سن أدائها النیابة من مباشرة أي عمل یرى أن القیام به یتعارض مع   .١" واجبات الوظیفة وحُ

بیِّن تفاصیل ما ورد من نصوص في القوانین والأنظمة والتي      تُ ُلاحظ أن هذه التعلیمات تأتي لِ وی

ز  عزِّ ُ ع لتسري على وظائف عامة محددة، مما ی تتعلق بحظر تعارض المصالح، كما أنها تُوضَ

  من صور الفساد. المنظومة القانونیة التي تُعنى بمكافحة هذه الصورة

  الفرع الخامس

 السلوك وأخلاقیات الوظیفة العامةمدونات قواعد 

أساسه في أخلاقیات الوظیفة  یجدالمصالح  تعارضالتزام الموظف العام بتجنب  بما أن 

مدونة قواعد السلوك الوظیفي وأخلاقیات الوظیفة العامة في الأردن الصادرة عن  فقد أكّدتالعامة، 

) من نظام الخدمة المدنیة الأردني ٦٧لقطاع العام وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من المادة (وزارة تطویر ا

، وتحدیداً في المادة التاسعة (باب تضارب المصالح) والتي تنص على  ٢ ٢٠١٣) لسنة ٨٢رقم (

على الموظف عدم استخدام صلاحیاته الرسمیة لدعم مصالحه الشخصیة أو المالیة  - ما یلي: " أ

به أو لأفراد عائلته أو منطقته وأن لا یتأثر بضغوطات الآخرین لأي منافع شخصیة، وأن  الخاصة

لا یتدخل في أي تعاملات أو أن یحصل على أي وظائف أو أي مصالح مالیة أو تجاریة أو أي 

                                                             
القانون على مدونة قانونیة تحتوي على كافة فروع القانون المصري تهم رجال القضاء والنیابة العامة والمحامین والمهتمین ب ١

  .٢٠١٧-٤-١٥ الإطلاع تاریخ،    t.blogspot.comwww.lawinegypالموقع الالكتروني 
أ) من النظام على ما یلي: " الوظیفة العامة مسؤولیة وأمانة لخدمة المواطن والمجتمع تحكمها وتوجه -٦٧نصت المادة ( ٢

مسیرتها القیم الدینیة والوطنیة والقومیة للحضارة العربیة والإنسانیة وتحرص على إرساء معاییر وقواعد ومبادئ أخلاقیة تحكم 
یفة العامة وقیم ثقافیة مهنیة عالیة لدى موظفي الخدمة المدنیة وتعزز إلزامهم بهذه المعاییر والقواعد والقیم وتخلق الوظآداب 

الثقة والتقدیر لدى المواطن ومتلقي الخدمة العامة بعمل الدوائر وتبني حالة من الاحترام والتقدیر لدورها في توفیر الخدمات =
أحكام  -لمجتمع على حد سواء، ومن جل تحقیق ذلك فان على الموظف الالتزام بما یلي: أبأفضل طریقة ممكنة للمواطن وا

  مدونة قواعد السلوك الوظیفي وأخلاقیات الوظیفة العامة المقررة من مجلس الوزراء". 
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الإعلان عن المصالح الشخصیة التي  - بمصالح أخرى بما لا یتعارض مع التشریعات النافذة.  

ج عنها تعارض محتمل في المصالح مع الواجبات ویلتزم الموظف بإلغاء أي تعارض یمكن أن ینت

إعلام رئیسه المباشر خطیاً وبشكل فوري في حال تضارب مصالحه  - حال سریان هذه المدونة. ج

مع أي شخص في تعاملاته مع الحكومة، أو إذا نشأ التضارب بین المصلحة الشخصیة والمصلحة 

وظف إلى ضغوط تتعارض مع مهامه الرسمیة، أو تثیر شكوكاً حول العامة، أو تعرض الم

الموضوعیة التي یجب أن یتعامل بها، مع إیضاح طبیعة العلاقة وكیفیة التضارب، وعلى الرئیس 

المباشر إتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك. وفي جمیع الأحوال یجب مراعاة المصلحة العامة عند 

اع نهائیاً سواء بشكل مباشر أو غیر مباشر عن القیام بأیة معاملة الامتن- د . معالجة هذا التعارض

الإفصاح عن الأصول والالتزامات  -تفضیلیة لأي شخص من خلال الواسطة والمحسوبیة. ه

ل وظیفة خلال قبوالتعهد بعدم  - العینیة والنقدیة في حال تطلبت أي من التشریعات النافذة ذلك. و

ل لها تعاملات رسمیة هامة مع الدائرة التي عم كانیة مؤسسة في أل سنة من تاریخ ترکه للعم

لا یسمح له بعد ترك الوظیفة تقدیم نصائح لعملاء  كماالوزیر، بها إلا بموجب موافقة خطیة من 

اسات الدائرة التي یتعلق ببرامج وسیا ـة فیمـهذه المؤسسات اعتماداً على معلومات غیر متاحة للعام

   ".كان یعمل بها

لاً للبرامج والمشاریع أن هذه المدونة تعتبر أداة من أدوات التطویر ومكمِّ  لص إلى القولونخ      

التطویریة التي تسعى الحكومة من خلالها إلى ترجمة مبادئ العدالة والشفافیة والمساءلة والنزاهة 

ومتلقي اطن تعزیز ثقة المول كما جاءت أھدافھا، والمهنیة والحیادیة والارتقاء بأداء القطاع العام

الخدمة العامة بعمل الدوائر الحكومیة وخدماتها من خلال القیام بعدة خطوات نصت علیها المدونة 

أبرزها ترسیخ معاییر أخلاقیة وقواعد ومبادئ أساسیة لآداب الوظیفة العامة لدى موظفي الخدمة 

مارسات الجیدة وتوعیة وتعزیز الالتزام بهذه المعاییر والقواعد والقیم وترسیخ أسس الم، المدنیة
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موظفي الخدمة المدنیة وتوجیههم نحو الأخلاقیات الوظیفیة السلیمة التي تحكم سیر العمل في 

الخدمة المدنیة والمنسجمة مع القوانین والأنظمة الساریة، بالإضافة إلى المساهمة في تحدید 

لزِمة .واجبات الموظفین ومسؤولیاتهم الوظیفیة ُ من الناحیة القانونیة وأن أي  وتعتبر هذه المدونة م

مخالفة لأحكامها تستوجب المساءلة واتخاذ الإجراءات والعقوبات التأدیبیة وفقاً لأحكام نظام الخدمة 

  .١المدنیة

، ٢أما في مصر فقد جاءت مدونة قواعد السلوك الوظیفي للعاملین بالجهاز الإداري للدولة

منها جاءت مشابهة إلى حد كبیر لما ورد في  )١٥وفي مجال عدم تضارب المصالح وفي المادة (

مدونة قواعد السلوك وأخلاقیات الوظیفة العامة في الأردن إذ جاء فیها: " یتعین على الموظف 

الامتناع عن مزاولة أیة أعمال أو القیام بأي نشاط من شأنه أن یؤدي إلى   - ١الالتزام بما یلي: 

شخصیة من جهة وبین مسؤولیته الوظیفیة أو نشوء تضارب حقیقي أو محتمل بین مصالحه ال

الامتناع عن القیام بأي نشاط لا یتناسب مع أدائه  -٢تتصل بأعمال وظیفته من جهة أخرى. 

الموضوعي والمتجرد لمهامه أو یمكن أن یؤدي إلى معاملة ممیزة لأشخاص طبیعیین أو اعتباریین 

أو یعرض علاقتها مع الجمهور للخطر. في تعاملاتهم مع الحكومة أو بما یسيء لسمعة إدارته 

إعلام الرئیس المباشر خطیاً وبشكل فوري في حال تضارب المصالح مع أي شخص في  - ٣

تعاملاته مع الحكومة أو إذا نشأ التضارب بین المصلحة الشخصیة والمصلحة العامة أو تعرض 

وعیة التي یجب أن الموظف إلى ضغوط تتعارض مع مهامه الرسمیة أو تثیر شكوكاً حول الموض

عدم استخدام الوظیفة بصورة مباشرة  -٤یتعامل بها مع إیضاح طبیعة العلاقة وكیفیة التضارب. 

                                                             
الالكتروني  د، وهي موجودة على الموقع-٣مدونة قواعد السلوك الوظیفي وأخلاقیات الوظیفة العامة في الأردن، المادة  ١

www.ncare.gov.jo   ٢٠١٧-٣-١٧، تاریخ الاطلاع.  
وموقعها  ،م٢٠١٤لإصلاح الإداري في مصر سنة صدرت المدونة عن وزارة التخطیط والمتابعة وا ٢

  .٢٠١٧-١-٣٠ الإطلاع تاریخ، mpmar.gov.egالالكتروني
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أو غیر مباشرة للحصول على مكاسب مالیة أو أي شيء ذي قیمة لمصلحة خاصة به أو بعائلته. 

لرسمیة بعد انتهاء عدم استغلال أو توظیف المعلومات التي یحصل علیها أثناء تأدیته لمهامه ا - ٥

عمله في الإدارة كوسیلة لتحقیق منافع شخصیة لنفسه أو لغیره بشكل مباشر أو غیر مباشر أو 

یجب الحصول على الموافقات اللازمة وفقاً للقوانین في حالة الرغبة في  - ٦للإساءة للغیر. 

تفادي  - ٧خیریة.  الاشتراك في عملیة جمع التبرعات أو الجوائز أو المساهمات العینیة لمؤسسات

على قراراته أو قرارات  إقامة علاقات وثیقة مع أفراد أو مؤسسات تعتمد مصالحها بشكل أساسي

   .إدارته"

نجد هنا توافق كبیر بین مدونتي قواعد السلوك في كل من الأردن ومصر بخصوص 

ى المقاصد بهدف الوصول إل بجمیع صوره المصالح تعارضالتزامات الموظف العام بالامتناع عن 

رساء المعاییر الأخلاقیة وآداب الوظیفة العامة  ٕ الحقیقیة في الارتقاء بالسلوك الوظیفي للموظف، وا

، كما أن هناك تقارب بین كلا المدونتین من حیث المبادئ والأهداف لة بهاوالتزام موظفي الدو 

لوظیفة لتحقیق وعدم استخدام اعنها المصالح من ناحیة الإفصاح  وخاصة فیما یتعلق بتعارض

عاد عن ضروب الوساطة والمحسوبیة من خلال القیام بمعاملات تفضیلیة الشخصیة والابتالمصالح 

  لأي شخص.

  

  

  

  



www.manaraa.com

 

 ٦٩

  الفصل الثاني

  آلیات مكافحة تعارض المصالح

نیة المجتمعات البشریة عموماً تقوم على أساس تبادل المصالح، ولكن هذا التبادل لا        ُ إن ب

راً بعوامل تحقیق المصلحة الشخصیة الناتجة عن ع الشرعیة، بل قد یكون متأثِّ یكتسي دائما طاب

المحاباة والمحسوبیة أو العلاقات العائلیة، أو السیاسیة، أو الاقتصادیة، وهذا ما قد ینطبق على 

ن في حكمه الذي قد تتالموظف العمو  َ مصالحه الشخصیة مع ما یفرضه علیه  عارضمي أو م

دُّ صورة من صور الفساد الإداري  عارضتتأثر قراراته وفقاً لهذا التواجبه الوظیفي، ف َ ع ُ الذي ی

یجب التصدي له ومكافحته، ولذلك سوف ندرس في هذا الفصل آلیات مكافحة  ثَمَّ ن موالمالي، و 

  وذلك في مبحثین على النحو التالي: ، ١تعارض المصالح 

  المبحث الأول: رقابة الأجهزة الإداریة المتخصصة.

  .وآثارها على تعارض المصالح الرقابة القضائیةلمبحث الثاني: ا

  

  

  

  

                                                             
لك الواردة في المتن دوراً مهماً في الرقابة على تعارض المصالح، ومن هذه الجهات الرئیس تُمارِس جهات أخرى غیر ت ١

وكذلك رقابة منظمات المجتمع المدني ورقابة بمقتضى ما یملكه من سلطة رقابة على شخص المرؤوس وأعماله،  الإداري
ر الباحث دراسته ع َ   لى الجهات الواردة في المتن.الرأي العام وغیرها، ولكن تقیُّداً بموضوع البحث قَص
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  المبحث الأول

  رقابة الأجهزة الإداریة المتخصصة

سوف نتطرق في هذا المبحث إلى رقابة الأجهزة الإداریة المتخصصة في مكافحة تعارض        

، والمطلب الثاني نبین المصالح من خلال مطلبین، المطلب الأول نبین فیه رقابة دیوان المحاسبة

  فیه رقابة هیئة النزاهة ومكافحة الفساد.

  المطلب الأول

  دیوان المحاسبة

عد دیوان المحاسبة الأردني مؤسسة مستقلة وجهازاً رقابیاً على الأموال العامة وواردات         ُ ی

الرسمیة العامة الدولة ونفقاتها، حیث یقوم بالتدقیق على الوزارات والدوائر الحكومیة والمؤسسات 

والمستقلة والمجالس البلدیة ومجالس الخدمات المشتركة وأمانة عمان الكبرى وأي جهة یقررها 

  .١% من رأس مال الشركات٥٠مجلس الوزراء والشركات التي تمتلكها الحكومة بما نسبته 

صدور وذلك مع  ١٩٥٢) لسنة ٢٨لقد أصدر المشرع الأردني قانون دیوان المحاسبة رقم (      

، ویهدف دیوان المحاسبة إلى حمایة المال العام من الاستغلال وتحقیق المصلحة ٢الدستور الأردني

العامة من خلال تحقیق الأهداف التي وردت في المادة الثالثة من القانون نفسه والتي نصت على 

قاتها وحساب الأمانات ما یلي: " یتولى دیوان المحاسبة المهام التالیة: أ . مراقبة واردات الدولة ونف

 ُ َ والسلفات والقروض والتسویات والمستودعات على الوجه الم ن في هذا القانون. ب. تقدیم المشورة یَّ ب
                                                             

دارتـــه، المفــاهیم والأســـس والنظریــات والتطبیـــق العملــي،  ١ ٕ دار وائـــل عمـــان، المبیضــین، عقلـــه، النظــام المحاســـبي الحكــومي وا
  .٩٨ص ،١٩٩٩، الطبعة الأولىللنشر، 

ن محاسـبة لمراقبـة إیـراد وتعدیلاتـه علـى مـا یلـي: " یشـكل بقـانون دیـوا ١٩٥٢مـن الدسـتور الأردنـي لسـنة  ١١٩نصت المـادة  ٢
  الدولة ونفقاتها وطرق صرفها ".
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في المجالات المحاسبیة للجهات الخاضعة لرقابة الدیوان. ج. الرقابة على الأموال العامة للتأكد من 

سلامة تطبیق التشریعات البیئیة المعمول بها  سلامة إنفاقها بصورة قانونیة وفاعلة . د. التأكد من

بالتنسیق مع الجهات ذات العلاقة . هـ. التثبت من أن القرارات والإجراءات الإداریة في الجهات 

  الخاضعة لرقابة الدیوان تتم وفقا للتشریعات النافذة ". 

ونفقاتها، وذلك من أجل وتشمل الرقابة المالیة في دیوان المحاسبة الأموال العامة في الدولة      

التأكد من سلامة ومشروعیة إدارة أموال الدولة وتنفیذ مشاریعها بما یتفق مع الأنظمة والقوانین 

، كما یقوم الدیوان بالرقابة المالیة اللاحقة بهدف التأكد والتثبت من أحوال العملیات ١المعمول بها

  .٢التي تم إنفاقها وصرفها للغایات المخصصة لها

كما یقوم الدیوان من خلال وحداته بمتابعة ومراقبة سیر العمل في المشاریع الإنمائیة          

ر في المشروعات التي یجري العمل  والتي تقوم بدورها بإبلاغ الدیوان عن التأخیر والتباطؤ والتعثّ

لتالي محاسبة بها، لیقوم الدیوان بعد ذلك بمخاطبة الجهات المعنیة لبیان أسباب التأخیر والتعثر وبا

بین ّ . كما تمتد رقابة الدیوان على التعیینات في الدوائر الرسمیة والمؤسسات الحكومیة ٣المتسب

والوزارات وكذلك یراقب دیوان المحاسبة الكثیر من الأمور الإداریة خاصة فیما یتعلق بأوضاع 

  . ٤الموظفین من ترفیعات وترقیات واعارات وغیرها

                                                             
 .٢٠٥، ص٢٠٠٩دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، الكتاب الثاني، كنعان، نواف، القانون الإداري،  ١
 .١٢٩، ص١٩٩٠بدون طبعة، دار المستقبل للنشر والتوزیع، عمان، سلمان، مصطفى حسین، المالیة العامة،  ٢
دار الثقافة للنشر عمان، ي سلیمان، الرقابة الإداریة والمالیة على الأجهزة الحكومیة، دراسة تحلیلیة وتطبیقیة، حمد القبیلات، ٣

 .١٥٢، ص ٢٠١٠والتوزیع، 
  .١٥٣المرجع نفسه، ص  ٤
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داري ولیس له أي اختصاص قضائي، ولدیوان المحاسبة        ٕ اختصاصات ذات طابع تشریعي وا

َ ، ولقد ١ویلتزم بتقدیم تقریر لمجلس النواب بشكل سنوي أو عند الضرورة دیوان المحاسبة  أسهم

الأردني بالعدید من الانجازات التي ساعدت بمكافحة الفساد في الأردن بجمیع مظاهره واختلاف 

لعدید من القضایا والمخالفات والانحرافات مثل اختلاس أمناء صوره، حیث استطاع الكشف عن ا

الصنادیق والمحاسبة للأموال العامة بالتزویر والتلاعب في الوصولات والمقبوضات، وسرقات 

المیاه، والتلاعب في المخصصات والدعم النقدي للمواد التموینیة، ومخالفات الاحتیال والتلاعب في 

ُ كشوفات العمل الإضافي في أ ِ مانة عمان، وی ل دیوان المحاسبة العین الساهرة للسلطة التشریعیة ثِّ م

من خلال رقابته على أجهزة السلطة التنفیذیة للتأكد من المحافظة على المال العام ومراقبة تطبیق 

ل من . كما أن الاهتمام بالإنفاق وأوجهه وتفعیل الرقابة حسب الأصول سیقلِّ ٢القوانین والأنظمة

المتسارع في قضایا الفساد وتعارض المصالح والكسب غیر المشروع واستغلال المال العام الانتشار 

هداره، ویدخل في مجال إساءة استعمال السلطة مصطلح سوء استخدام المنصب العام لتحقیق  ٕ وا

 ُ َ مصالح شخصیة لصاحب المنصب أو الم   .٣بین منهرَّ ق

أحد تقاریر دیوان المحاسبة ما جاء في  المصالح تعارضومن الأمثلة التي تدخل في باب      

: أنه تم تعیین بعض الموظفین في شركة المدن الصناعیة الأردنیة بعقود شاملة لكافة الأردني

                                                             
ن الحساب راً سنویاً عیقدم رئیس دیوان المحاسبة تقری -١) من قانون دیوان المحاسبة الأردني على أنه: " ٢٢نصت المادة ( ١

سنة مالیة یبسط فیه ملاحظاته ویقدمه إلى مجلس النواب ویرسل صوراً عنه إلى رئیس الوزراء ووزیر المالیة الخاص لكل 
وعلیه أن یضُمِّن هذا التقریر ملاحظاته عن الدوائر والمؤسسات التي كلف التدقیق في حساباتها بمقتضى المادة الرابعة من 

فات المرتكبة والمسؤولیة المترتبة علیها وذلك في بدء كل دورة عادیة أو كلما طلب مجلس النواب هذا القانون مع بیان المخال
لرئیس دیوان المحاسبة في أي وقت أن یقدم لمجلس النواب تقاریر خاصة یلفت فیها نظره إلى أمور یرى أنها  -٢منه ذلك  

 من الخطر والأهمیة بحیث تستلزم تعجیل النظر فیها".
العلوم  ، أجهزة الرقابة الإداریة والمالیة ومدى فاعلیتها في الحد من الفساد، رسالة دكتوراه، جامعة)٢٠١٣(مجد،  الكلوب، ٢

  .١١٥، صالإسلامیة، عمان، الأردن

  .٣٢٥، ص٢٠٠٦ دار الثقافة للنشر والتوزیع،عمان، كنعان، نواف، القضاء الإداري في الأردن،  ٣
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اتب شهري المكافآت خلافاً لتنسیبات اللجنة المالیة والإداریة التي تشیر إلى الموافقة على التعیین بر 

دینار  ٥٥٠هم بوظیفة باحث قانوني براتب أساسي مقداره حیث تم تعیین أحد شاملاً لكافة العلاوات

شاملاً كافة المكافآت، وتم منحه علاوة نقل، بینما قرار اللجنة المالیة والإداریة بالتنسیب كان براتب 

الشركة بذلك بل قامت بالتمدید له عدة  شاملاً كافة العلاوات، ولم تكتفِ  دینار ٥٥٠إجمالي مقداره 

اً بتغییر عقده لیصبح باسم المحامي (....) كباحث قانوني بهدف تمكین الأول سنوات، وقامت أیض

من مزاولة مهنة المحاماة وهذا مخالف للقوانین والأنظمة، كونه موظف في الشركة ومشترك في 

 ُ َ الضمان الاجتماعي والتأمین الصحي والادخار ومكافأة نهایة الخدمة كما هو وارد بعقد عمله الم م بر

ا ورد في التقریر أن المذكور یعمل حالیاً بالإضافة لوظیفته كباحث قانوني محامیاً للشركة معهم، كم

ویقوم بالترافع أمام المحاكم عن القضایا المرفوعة للشركة بوكالة من المستشار القانوني، حیث 

لوحظ أن معظم دوام المذكور وخصوصاً الفترة الصباحیة لدى المحاكم والجهات ذات العلاقة 

) من ١١. وهذا یتعارض تماماً مع نص المادة (١یعتبر ذلك من صلب عمل المستشار القانونيو 

وتعدیلاته والتي سبق الإشارة إلیها  ١٩٧٢) لسنة ١١قانون نقابة المحامین النظامیین الأردني رقم (

  في الفصل الأول.

ى          ّ سم ُ متابعة دیوان  ولدى المصالح ما ورد في ذات التقریر أنه تعارضكما یدخل تحت م

ن قیام السیدة (....) والموظفة في سلطة منطقة العقبة  إلیهالشكاوى الواردة  لإحدى المحاسبة تبیّ

) تاریخ ١٠٦٤٠٢باحتراف التجارة لدى دائرة مراقبة الشركات تحت الرقم ( ،الاقتصادیة الخاصة

والأنظمة الصادرة  ١٩٦٦) لسنة ١٢بمقتضى أحكام قانون التجارة الأردني رقم ( ٢٠١٣- ٢-٢٤

ُ بمقتضاه،  لة لدى مدیریة الصناعة والتجارة بالاسم التجاري مؤسسة (....)، سجِّ وكانت قبل ذلك م

                                                             
 www.audit-، على الموقع الالكتروني٢١٨، ص ٢٠١٤لسنة  ٦٣ني رقم محاسبة الأردانظر التقریر السنوي لدیوان ال ١
 bureau.gov.jo  ٢٠١٧-٢-٢ الإطلاعتاریخ.  
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شار إلیه أعلاه  ُ وان احتراف الموظفة المذكورة أعلاه لأعمال التجارة یخالف أحكام قانون التجارة الم

 ٢٠١١) لسنة ١ار التفسیري رقم (والقر  ٢٠١٣) لسنة ٨٢ونظام الخدمة المدنیة الأردني رقم (

َ  ٢٠١١-٥- ١٥الصادر عن الدیوان الخاص بتفسیر القوانین بتاریخ  ِ والذي ینص على: "لا ی ق ح

 َ ِ للموظف أن یكون شریكاً في شركة تضامن، ومن باب أولى لا ی ضاً في ح فوَّ ُ ق له أن یكون م

  .١إدارتها والتوقیع عنها أو أن یكون مدیراً لها"

سفقد  صرمأما في      ي  ١٩٤٢بمرسوم ملكي سنة  ٢الجهاز المركزي للمحاسبات تأسّ ّ م ُ وس

یِّر اسمه بالقانون رقم ( ى الجهاز  ١٩٨٨) لسنة ١٤٤في الأصل (دیوان المحاسبة)، ثم غُ ّ سم ُ بم

المركزي للمحاسبات كهیئة مستقلة للرقابة على المال العام وأداة للتحكم في مراقبة إیرادات 

دد الدستور المصري في فصل الهیئات المستقلة والأجهزة الرقابیة كیفیة ، وح٣ومصروفات الدولة

تشكیل هذه الهیئات وتحدید اختصاصاتها ونظام عملها والحمایة الشخصیة لأعضائها وكیفیة تعیین 

) من الدستور المصري على أنه: " یحدد القانون الهیئات المستقلة ٢١٥رؤسائها فقد نصت المادة (

یة وتتمتع تلك الهیئات والأجهزة بالشخصیة الاعتباریة والاستقلال الفني والإداري والأجهزة الرقاب

 ُ ذ رأیها في مشروعات القوانین واللوائح المتعلقة بمجال عملها، وتُعد من تلك الهیئات ؤخَ والمالي، وی

                                                             
 www.audit-، على الموقع الالكتروني٨١٩، ص ٢٠١٤لسنة  ٦٣ني رقم انظر التقریر السنوي لدیوان المحاسبة الأرد ١
 bureau.gov.jo  ٢٠١٧-٤-٢٠ الإطلاعتاریخ.  
الجهاز المركزي للمحاسبات هو هیئة مستقلة ذات شخصیة اعتباریة عامة تتبع رئیس الجمهوریة، ولا یتبع إلى أیة سلطة من  ٢

تأتي تبعته لرئیس الجمهوریة لیس بصفته رئیساً للسلطة التنفیذیة، ولكن السلطات الثلاث القضائیة أو التنفیذیة أو التشریعیة، و 
بصفته رئیساً للدولة، ویهدف أساساً إلى تحقیق الرقابة على أموال الدولة، ومعاونة مجلس الشعب في القیام بمهامه الرقابیة، 

مؤسسات الدولة كل عام في تقریره العدید من ویرصد بصفته الجهاز الرقابي الأعلى والمنوط به مراقبة إنفاق المال العام في 
المخالفات المالیة، والتي تتاح بحكم القانون للسید رئیس الجمهوریة ومجلس الشعب ومجلس الوزراء ووزارة الدولة لشؤون 

 مجلسي الشعب والشورى وأیضاً إلى هیئة الرقابة الإداریة وتناقش في مجلس الشعب.
-٢-٦الإطلاع  تاریخ،  www.asa.gov.egللمحاسبات في مصر على الانترنت  الموقع الرسمي للجهاز المركزي ٣

٢٠١٧.  
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ة الرقابة والأجهزة البنك المركزي والهیئة العامة للرقابة المالیة والجهاز المركزي للمحاسبات وهیئ

  الإداریة". 

) من الدستور المصري ٢١٩أما أهداف الجهاز المركزي للمحاسبات فقد وردت في المادة (       

التي نصت على ما یلي: " یتولى الجهاز المركزي للمحاسبات الرقابة على أموال الدولة، 

بة تنفیذ الموازنة العامة والأشخاص الاعتباریة العامة، والجهات الأخرى التي یحددها القانون، ومراق

  للدولة والموازنات المستقلة، ومراجعة حساباتها الختامیة ".

إن تقاریر الجهاز المركزي للمحاسبات لا یتم تداولها خارج الحكومة والبرلمان وبالتالي        

 - اءالمتقدمة والنامیة على حد سو  - یصعب تقییم جودتها في الوقت الذي تتجه فیه العدید من الدول

نحو نشر تقاریر مثل هذه الأجهزة للجمهور مثل الولایات المتحدة وفرنسا وبریطانیا والأردن، فضلاً 

ر في الجریدة الرسمیة مما یقلل من فائدتها حیث أن نشرها یرفع من عن أن هذه التقاریر لا تُنشَ 

عد ردعاً وزجراً لكل من یحاول التعدي على ا ُ لمال بأي شكل، كما أن شأن الرقابة المالیة للجهاز وی

الضمانات الموضوعة للحفاظ على سریة المعلومات قد اتسعت لتشمل معظم التقاریر الصادرة عن 

. الأمر الذي یصعب فیه على الباحث من الاستشهاد ١الجهاز والتي یعلوها عبارة " سري للغایة "

  بحالات وصور تضارب المصالح الواردة في مثل هذه التقاریر.

كانون في باب تعارض المصالح في مصر أنه تم ضبط مأمور ضرائب في مما یدخل و         

ألف جنیه من إحدى الشركات نظیر قیامه باستغلال وظیفته  ١٠٠أثناء تقاضیه  ٢٠١٦ الأول

ملایین جنیه بخلاف المشغولات الذهبیة والعقارات  ٤بتخفیض الضرائب المستحقة علیها وقیمتها 

                                                             
مركز الدراسات العربیة مصر، الجیزة، صبیح، أحمد مصطفى، الرقابة المالیة والإداریة ودورها في الحد من الفساد الإداري،  ١

  .٦٣٦، ص٢٠١٦ الطبعة الأولى، للنشر والتوزیع، 
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دلِّل بصورة واضحة على تضارب مصالحه في هذا والسیارات التي حصل عل ُ یها الأمر الذي ی

  .١العمل

إقالة وزیر الزراعة المصري صلاح الدین هلال، والقبض علیه وعلى  تمَّت ٢٠١٥ أیلولوفي       

مدیر مكتبه محیى الدین محمد سعید، وذكر أمر الإحالة أن المتهم الأول صلاح هلال بصفته 

لزراعة ورئیس مجلس إدارة الهیئة العامة لمشروعات التعمیر والتنمیة موظفا عمومیا (وزیر ا

الزراعیة في ذلك الوقت) طلب وأخذ لنفسه ولغیره، عطیة لأداء عمل من أعمال وظیفته، بأن طلب 

من أحد رجال الأعمال بواسطة مدیر مكتبه المذكور عضویة عاملة له ولأسرته بالنادي الأهلي، 

له من متجرین شهیرین لبیع الملابس بأسعار باهظة، وهاتفین محمولین، وملابس وأحذیة له ولنج

فطار خلال شهر رمضان بأحد الفنادق الفارهة بالقاهرة الجدیدة، وعقار بمنتجع بالم هیلز بمدینة  ٕ وا

من أفراد  ٦أكتوبر بمحافظة الجیزة، وصیدلیة بمحیط مسكنه، ونفقات أداء فریضة الحج له و  ٦

ملیونا، حیث حصل منها على العضویة العاملة بالنادي الأهلي،  ١١من  أسرته بقیمة أكثر

مقابل تخصیص قطعة أرض من أملاك ن المحمولین والإقامة والإفطار، والملابس والأحذیة والهاتفی

  .٢فدانا للمتهم بتقدیم العطیة والذي ألقى القبض علیه أیضاً  ٢٥٠٠الدولة مساحتها 

أنها رصدت  یجد ،تقاریر دیوان المحاسبة الأردنيلى بعض عالباحث إطلاع ومن خلال      

الكثیر من التجاوزات المالیة والإداریة في وزارات المملكة ومدیریاتها ودوائرها الرسمیة والتي أظهرت 

ئِنُّ م الإنفاق في بلد بات في الوقت ذاته شكل وكَ  َ ّ  ی الاختناق، ومنها ما  ت به إلىتحت مدیونیة أد

دیة التعامل مع مثل هذه القضایا وغیرهامصالحال یتعلق بتعارض َ  ، الأمر الذي یستدعي سرعة وج

                                                             
ات، منشور بتاریخ تحقیقات وملف ، www.youm7.comر في صحیفة الیوم السابع المصریةحربي، أحمد، مقال منشو  ١

  .٢٠١٧-٢-٢٢ الإطلاع، تاریخ ٢٠١٦- ١٢-٢٨
ة لفضیحة وزیر الزراعة صلاح بعنوان التفاصیل الكامل ٢٠١٦-١-٩خبر منشور على صحیفة الأهرام المصریة بتاریخ  ٢

  .٢٠١٧-٣-١٢ الإطلاع تاریخ،   www.ahram.org.egموقعها الالكترونيو ,هلال
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ل الحكومة َ ب حالتها إلى القضاء وهیئة النزاهة ومكافحة الفساد، من قِ ٕ أن الأمر لا  یمكن القولكما  وا

للمحاسبات تعامل مع نجد أن الجهاز المركزي ذلك یختلف كثیراً في مصر، فالحال هو نفسه، ل

الذي الأمر  ،المصالح وأحالها إلى الحكومة والقضاء ن القضایا التي تتعلق بتعارضثیر مالك

ن  مع أي نوع من هذه القضایایستدعي مستقبلاً عدم التهاون في التعامل  َ لیكون ذلك رادعاً لكل م

ي على المال العام، كما یتوجَّ   في الجریدة الرسمیة لأن ذلك یرفع تقاریرهنشر  ب علیهیحاول التعدّ

ئالفائدة ویزید من حجم  رقابتهمن شأن    هذا الجهاز. من أجلها لتحقیق الغایات التي أُنشِ

  المطلب الثاني

  هیئة النزاهة ومكافحة الفساد

تم إنشاء هیئة مكافحة الفساد في المملكة الأردنیة الهاشمیة بعد المصادقة على اتفاقیة الأمم        

، حیث نصت المادة السادسة من الاتفاقیة ٢٠٠٥اني من عام المتحدة لمكافحة الفساد في الشهر الث

تكفل كل دولة طرف وفقاً للمبادئ الأساسیة لنظامها القانوني، وجود هیئة أو  -١على ما یلي: " 

تنفیذ السیاسات المشار إلیها في المادة  -هیئات حسب الاقتضاء تتولى منع الفساد بوسائل مثل: أ

زیادة المعارف المتعلقة بمنع  -والإشراف على تنفیذ تلك السیاسات بمن هذه الاتفاقیة  ١الخامسة

تقوم كل دولة طرف وفقاً للمبادئ الأساسیة لنظامها القانوني بمنح الهیئة أو  -٢الفساد وتعمیمها 

الهیئات المشار إلیها بالفقرة الأولى من هذه المادة ما یلزم من الاستقلالیة لتمكین تلك الهیئة أو 
                                                             

تقوم كل دولة طرف وفقاً  - ١على ما یلي: "  ٢٠٠٣نصت المادة الخامسة من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة  ١
الفساد، تعزز مشاركة المجتمع للمبادئ الأساسیة لنظامها القانوني بوضع وتنفیذ أو ترسیخ سیاسات فعالة منسقة لمكافحة 

تسعى كل دولة طرف  -٢وتجسد مبادئ سیادة القانون وحسن إدارة الشؤون والممتلكات العمومیة والنزاهة والشفافیة والمساءلة 
تسعى كل دولة طرف إلى إجراء تقییم دوري للصكوك القانونیة  -٣إلى إرساء وترویج ممارسات فعالة تستهدف منع الفساد 

تتعاون الدول الأطراف فیما بینها ومع  -٤ر الإداریة ذات الصلة، بغیة تقریر مدى كفایتها لمنع الفساد ومكافحته والتدابی
المنظمات الدولیة والإقلیمیة ذات الصلة وحسب الاقتضاء ووفقاً للمبادئ الأساسیة لنظامها القانوني على تعزیز وتطویر 

ز أن یشمل ذلك التعاون والمشاركة في البرامج والمشاریع الدولیة الرامیة إلى منع التدابیر المشار إلیها في هذه المادة، ویجو 
 الفساد ".
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ُ الهیئات  غ له، وینبغي توفیر ما سوِّ من الاضطلاع بوظائفها بصورة فعالة وبمنأى عن أي تأثیر لا م

یلزم من موارد مادیة وموظفین متخصصین وكذلك ما قد یحتاج إلیه الموظفون من تدریب 

  .للاضطلاع بوظائفهم "

هذا  ، حیث حدد٢٠٠٦) لسنة ٦٢صدر قانون هیئة مكافحة الفساد رقم (فقد وعلیه          

القانون أهداف الهیئة ومهامها لتتولى وضع السیاسات الفعالة لتعزیز مبادئ النزاهة والعدالة 

والمساواة وتكافؤ الفرص، وتجفیف منابع الفساد والتقلیل من آثاره السلبیة على جهود التنمیة 

  .١الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة ومكافحة اغتیال الشخصیة

 تحت تم دمج دیوان المظالم مع هیئة مكافحة الفساد في هیئة واحدة ٢٠١٦وفي عام            

 بعیدة أهداف قیقلتح ٢٠١٦ لسنة )١٣( رقم القانون بموجب الفساد ومكافحة النزاهة هیئة مسمى

ِ  لتأصیل المدى َ ق  في والشفافیة الحاكمیة قوانین وتفعیل الرسمیة المؤسسات في الوطنیة النزاهة می

 والإداري المالي الفساد عن والتحري العام، المال إدارة على الإشراف وفي الوطنیة المؤسسات إدارة

 بذلك، الخاصة والمعلومات الأدلة وجمع والتجاوزات المخالفات عن والكشف وصوره أشكاله بكافة

عطي التطور هذا جاء كما ُ  دالتأك خلال من كبیراً  ومعنویاً  سیاسیاً  دفعاً  الدولة في التظلم سیاسة لی

 تتقاطع أن دون الفاعلیة درجات بأعلى أهدافها تحقق العامة الإدارة وقرارات الدولة سیاسات أن من

داري ولها  ،٢واهتماماته المواطن مصالح مع ٕ وتتمتع الهیئة بشخصیة اعتباریة ذات استقلال مالي وا

  . ٣القیام بجمیع التصرفات القانونیة اللازمة لتحقیق أهدافها

                                                             
 .٤المادة رقم ، ٢٠٠٦لسنة، ٦٢مكافحة الفساد رقم قانون هیئة  ١
 .٤المادة رقم ٢٠١٦-٥-١٦تاریخ  ٥٣٩٧العدد ،٢٠١٦لسنة  ١٣قانون هیئة النزاهة ومكافحة الفساد الأردني رقم  ٢
 أ.-٣نفسه، المادة رقم  القانون ٣
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أ) من هذا القانون الأفعال التي تُعد فساداً حیث نصت على ما یلي:  - ١٦مادة (حددت الوقد      

عتبر فساداً لغایات هذا القانون ما یلي: ُ   ی

١.  ُ ِ الجرائم الم ُ  ١ة بواجبات الوظیفةلّ خ ِ والجرائم الم  الواردة في قانون العقوبات. ٢ة بالثقة العامةلّ خ

 .٣رائم الاقتصادیةالجرائم الاقتصادیة بالمعنى المحدد في قانون الج .٢

 الكسب غیر المشروع. .٣

عدم الإعلان أو الإفصاح عن استثمارات أو ممتلكات أو منافع قد تؤدي إلى تعارض في  .٤

المصالح إذا كانت القوانین والأنظمة تستوجب ذلك ویكون من شأنها تحقیق منفعة شخصیة 

 مباشرة أو غیر مباشرة للممتنع عن إعلانها.

ي إلى هدر الأموال العامة أو أموال الشركات المساهمة العامة أو كل فعل، أو امتناع، یؤد .٥

 الشركات غیر الربحیة أو الجمعیات.

 إساءة استعمال السلطة خلافاً لأحكام القوانین. .٦

٧. . ق باطلاً لغي حقاً أو تُحِ  قبول موظفي الإدارة العامة للواسطة والمحسوبیة التي تُ

 لتحقیق منافع خاصة.استخدام المعلومات المتاحة بحكم الوظیفة  .٨

                                                             
ساءة استعمال السلطة، انظر المواد  ١ ٕ من قانون  ١٨٢، ١٧٨، ١٧٤، ١٧٠جرائم الرشوة والاختلاس واستثمار الوظیفة وا

 وتعدیلاته. ١٩٦٠لسنة  ١٦العقوبات الأردني رقم 
لسنة  ١٦عقوبات الأردني رقم من قانون ال ٢٧٢ولغایة  ٢٣٦جرائم تزییف النقود والمسكوكات والطوابع، انظر المواد من  ٢

 وتعدیلاته. ١٩٦٠
على أن "الجریمة الاقتصادیة تشمل الجرائم  ١٩٩٣لسنة  ١١نصت المادة الثالثة من قانون الجرائم الاقتصادیة الأردني رقم  ٣

بالأموال العامة  التي تسري علیها أحكام هذا القانون أو التي تعتبر كذلك وفقاً لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر تتعلق
وتلحق الضرر بالمركز الاقتصادي للبلاد، أو بالثقة العامة بالاقتصاد الوطني أو العملة الوطنیة أو السهم أو السندات أو 

 الأوراق المالیة المتداولة".
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 .١جرائم الفساد الواردة في الاتفاقیات الدولیة التي صادقت علیها المملكة .٩

من خلال الإطلاع على تقاریر هیئة النزاهة ومكافحة الفساد الأردنیة والقضایا التي تعاملت و        

ت الأشیاء بم ّ سمیاتها، ولم یرد أنها معها وتم التحقیق فیها والمحالة إلى الادعاء العام، نجد أنها سم

ستنتج من خلال تُهم إساءة  تعارضتعاملت مع ما یسمى بقضایا  ُ المصالح في تقاریرها، ولكن قد ی

استعمال السلطة واستثمار الوظیفة والإخلال بواجبات الوظیفة والواسطة والمحسوبیة على أنها 

  .المصالح عارضتتتعلق ب

التي دخلت القاموس السیاسي والإعلامي في الأردن  ،وقضیة الكازین ومن الأمثلة على ذلك       

اتفاقیة مع شركة  ٢٠٠٧، عندما كشفت الصحف عن توقیع أحد رؤساء الحكومات عام ٢٠٠٨عام 

الواحة التي یملكها مستثمر بریطاني من أصل كردي، لإقامة كازینو في منطقة البحر المیت، 

% من عائدات الكازینو، ٠٤لى ما یصل إلى وقضت بنود الاتفاقیة بحصول الحكومة الأردنیة ع

ملیار دولار في حال  ١،٤رت مجحفة بحق الأردن، منها تحمیله غرامات تصل إلى عتبِ أُ مع شروط 

ف  قرر إلغاء الاتفاقیة، والنص على التقاضي أمام القضاء البریطاني وعلى سریة الاتفاقیة حیث أُوقِ

قِّع ُ غَطاً كبیراً في الأردن اثر عودة العمل بالاتفاقیة في نفس العام الذي و ت فیه. وأثارت القضیة لَ

                                                             
لمصادقة علیها وقعت المملكة الأردنیة الهاشمیة على اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وتمت ا ٩/١٢/٢٠٠٣بتاریخ  ١

، وتم ٢٠٠٤) لسنة ٢٨بعد مرورها بكافة مراحلها الدستوریة بموجب "قانون تصدیق اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد" رقم (
وجاء في هذه الاتفاقیة وفي  ٢٠٠٥شباط  ٢٤إیداع صك التصدیق على هذه الاتفاقیة لدى الأمین العام للأمم المتحدة بتاریخ 

تسعى كل دولة طرف، عند الاقتضاء  - ٥منها تحت بند مدونات قواعد السلوك للموظفین العمومیین " .....  المادة الثامنة
ووفقاً للمبادئ الأساسیة لنظامها الداخلي إلى وضع تدابیر ونظم تلزم الموظفین العمومیین بأن یفصحوا للسلطات المعنیة عن 

ستثمارات وموجودات وهبات أو منافع كبیرة قد تفضي إلى تضارب في أشیاء منها ما لهم من أنشطة خارجیة وعمل وظیفي وا
ه " یجوز أن تتضمن التدابیر الرامیة لتحقیق - ٢فقرة  ١٢المصالح مع مهامهم كموظفین عمومیین " كما جاء في المادة 

ة الموظفین غایات هذه الاتفاقیة منع تضارب المصالح بفرض قیود حسب الاقتضاء ولمدة زمنیة معقولة، على ممارس
العمومیین السابقین أنشطة مهنیة، أو على عمل الموظفین العمومیین في القطاع الخاص بعد استقالتهم أو تقاعدهم، عندما 
تكون لتلك الأنشطة أو ذاك العمل صلة مباشرة بالوظائف التي تولاها أولئك الموظفون العمومیون أو أشرفوا علیها أثناء مدة 

  خدمتهم ".
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فقام بإحالتها إلى هیئة  ٢٠١١رئیس الحكومة الذي وقع الاتفاقیة لترؤس الحكومة من جدید عام 

هات فساد  ُ ب مكافحة الفساد التي بدورها أحالتها للتحقیق فیها إلى مجلس النواب بعد أن رأت فیها شُ

برلمانیة متخصصة اتهمت كل من رئیس الحكومة ووزیر السیاحة  كبیر، ثم حققت فیها لجنة

ت  ساءة استخدام السلطة، وبعد ذلك صوَّ ٕ وآخرین بتهم استثمار الوظیفة والإخلال بواجباتها وا

د قبل التصویت على  البرلمان على قراراته وجنّب رئیس الحكومة الملاحقة القضائیة الذي أكّ

یر أي قطعة أرض للمستثمر، ولم تتحمل الخزینة أي تعویضات لم یتم تفویض أو تأجمحاكمته أنه 

الذي قام  ، وبعد مسار طویل من التقاضي تمت تبرئة وزیر السیاحةنتیجة لوقف العمل بالاتفاقیة

ّ تبرئة باستدراج العروض  عدد من كبار وقام أیضاً بإخفاء الاتفاقیة من داخل أروقة الوزارة، كما تم

  .١القضاء لتُطوى هذه الصفحة دون نتائج سیاسیة أو قانونیةالموظفین الذین لاحقهم 

في التقریر السنوي لهیئة مكافحة  الوقائع التي تتعلق بتعارض المصالح والتي وردت ومن       

التي تتعلق بإحالة أحد موظفي دائرة تكنولوجیا المعلومات إلى تلك  ٢٠١٣الفساد الأردنیة لسنة 

یث تتلخص وقائع هذه القضیة بقیام ذلك الموظف بتعدیل وشطب مدعي عام الهیئة المنتدب، ح

عدد من مخالفات السیر الموجودة على نظام مخالفات السیر في إدارة ترخیص السواقین والمركبات 

وقسم ترخیص ماركا، وبعد التحقیق تبین قیام الموظف بأخذ الرقم السري الخاص بالنظام دون علم 

) مخالفة سیر لصالحه ٨٢هذا الموظف بشطب وتعدیل (الموظف صاحب الرقم، حیث قام 

  .٢ولصالح أقربائه

                                                             
 تاریخ، ١٢٠١-٦-٢٨بتاریخ   www.pm.gov.joشورة على الموقع الالكتروني لرئاسة الوزراء الأردنیة القضیة من ١

  .٢٠١٧-٤-١ الإطلاع
  www.jacc.gov.joعلى الموقع الالكتروني  ،٣٥، الصفحة رقم ٢٠١٣لأردني لسنة انظر تقریر هیئة مكافحة الفساد ا ٢

  .٢٠١٧-١- ١٦ الإطلاعتاریخ 
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ما ورد في تقریر هیئة مكافحة الفساد ومن الأمور التي تدخل في باب تعارض المصالح      

حول قیام رئیس لجنة أمانة عمان الكبرى ومدیر المدینة السابق بتجاوزات  ٢٠١٢الأردني لسنة 

)، حیث تم تعیین عدد من عمال المیاومة  ٢٠١٢-٢٠١١قانونیة في التعیینات خلال الأعوام (

ءات التعیین والاختیار حسب ح عدد من النواب دون أن یتم السیر في إجرالوالسائقین لصا

) وانتدابهم للعمل بجمعیة أهالي حي الطفایلة قبل مرور ٥الأصول، كما تم تعیین عمال وطن عدد(

، وتعیین أكثر من ( ُ ٨٨٩المدة القانونیة المقررة قانوناً َ ) مستخدم غیر م ف في وظائف إداریة نَّ ص

لعمل الأمانة وكان من ضمنهم وبموجب عقود دون مبرر وحاجة وخلافاً للتشریعات الناظمة 

. ومن القضایا أیضاً وجود ١) مستخدم من عائلة واحدة٥٢) مستخدم من محافظة البلقاء، و(١٨٧(

ومحسوبیات في تعیینات الاتحاد العام للجمعیات الخیریة حیث تبین قیام ثلاثة من  وساطات

  .٢الأعضاء بتعیین بناتهم في المشاریع التابعة للاتحاد

اً لإحدى  ومنها      أیضاً أن مجلس هیئة النزاهة ومكافحة الفساد أحال إلى مدعي عام الهیئة ملفّ

الشركات الأردنیة القابضة المساهمة المحدودة، مرفقاً بتقریر أعدته لجنة خبراء شكلتها الدائرة لهذه 

ن الغایة لما شاب أعمال هذه مصالح في  عارضالتقریر ت الشركة من شبهات فساد، حیث بیّ

ملیات شراء مشبوهة أجراها مجلس إدارة الشركة لشركات فرعیة یملكها بعض أعضاء مجلس ع

رة، في استغلال فاحش  قدّ ُ بالغ فیها لأكثر من ستة أو سبعة أضعاف القیمة الم ُ م م َ قی الإدارة ذاته وبِ

ر بعشرات الملایین   .٣للمواقع الوظیفیة لرئیس وأعضاء مجلس الإدارة وتحقیق أرباح شخصیة تُقدّ

                                                             
الصفحة رقم  www.jacc.gov.joعلى الموقع الالكتروني للهیئة  ٢٠١٢كافحة الفساد الأردني لسنة انظر تقریر هیئة م ١

  .٢٠١٧-٢-١٢الإطلاع ، تاریخ ٣٨
  .٣٥التقریر نفسه، الصفحة رقم  ٢
  .٢٠١٧-٢-٢٧ الإطلاعتاریخ  .٢٠١٧-٢-٢١بتاریخ  www.jacc.gov.joخبر منشور على الموقع الالكتروني للهیئة   ٣
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حالات فساد إداري ومالي والتي كان ، ومع كل ما شهده ویشهده الأردن من عالوقائورغم هذه    

لها أثرها السلبي على الاقتصاد الوطني والتنمیة والمال العام، إلا أنها من وجهة نظر الباحث لا 

عاقبة من تجاوز نت الحكومات المتتمكّ  حیثظاهرة عمیقة بالمعاییر السیاسیة والاقتصادیة، تُشكِّل 

یأمل الباحث أن  ا، كممن الجهود الوطنیة الصادقة وتجاوز المرحلة الصعبة بالكثیر الأضرارهذه 

ّ  الأیامقادم  یشھد ّ  لاً تحو  تماشیاً معاً في ترسیخ قیم الحق والنزاهة ومحاربة الفساد قبل وقوعه نوعی

دعمه المتواصل انطلاقاً من ، و بضرورة محاربة الفساد بشتّى صوره التوجیهات الملكیة السامیة

عادة الثقة بمؤسسات الدولة وتوفیر مبادئ المساواة وتكافؤ  ٕ ها على تدعیم النزاهة وا للهیئة وحثّ

  .الفرص

تلتزم الدولة ) من الدستور المصري على ما یلي:  " ٢١٨فقد نصت المادة (أما في مصر        

ة المختصة بالتنسیق فیما بینها في مكافحة الفساد، بمكافحة الفساد وتلتزم الهیئات والأجهزة الرقابی

وتعزیز قیم النزاهة والشفافیة، ضماناً لحسن أداء الوظیفة العامة ووضع ومتابعة تنفیذ الإستراتیجیة 

  ."الوطنیة لمكافحة الفساد بالمشاركة مع غیرها من الهیئات والأجهزة المعنیة

مستقل یتبع رئیس مجلس  كجهاز ١٩٦٤ في عاملإداریة أُنشاء هیئة الرقابة اوعلیه فقد تم         

الوزراء وهي جهاز یختص بمكافحة كافة صور الفساد المالي والإداري من خلال حمایة المال العام 

تهدف الهیئة إلى حمایة النزاهة وتعزیز مبدأ الشفافیة ومكافحة و  والتصدي لانحراف الموظف العام، 

صوره ومظاهره وأسالیبه، ولها في سبیل تحقیق ذلك عدة الفساد المالي والإداري، وبشتى 

  :١اختصاصات منها

 . في العمل والإنتاج واقتراح وسائل تلافیها  القصور  وتحرى أسـباب  بحث  .١
                                                             

- ١١-١٠، صدر هذا القانون بتاریخ  ٢، المادة رقم ١٩٦٤لسنة  ٥٤رقم وتعدیلاته قانون هیئة الرقابة الإداریة المصري  ١
   .٢٠١٧-٣-٢٩تاریخ الإطلاع ، ١٩٧١
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تعرقل السیر المنتظم للأجهزة العامة الكشف عن عیوب النظم الإداریة والفنیة والمالیة التي  .٢

  واقتراح وسائل تلافیها.

الفات الإداریة والمالیة والفنیة التي تقع من العاملین أثناء مباشرتهم الكشف عن المخ .٣

 لواجبات وظائفهم أو بسببها. 

بحث الشكاوى التي یقدمها المواطنون عن مخالفة القوانین أو الإهمال في أداء واجبات   .٤

الوظیفة ومقترحاتهم فیما یتراءى لهم أو یلمسونه بقصد تحسین الخدمات وانتظام سیر 

 مل وسرعة إنجازه.الع

بحــث ودراســة مــا تنشــره الصحافــة مـــن شكــــاوى أو تحقیقات صحفیة تتناول نواحي الإهمال  .٥

أو الاستهتار أو سوء الإدارة أو الاستغلال وكذلك ما تتعرض له وسائل الإعلام المختلفة 

 في هذه النواحي.

القانون في الجهاز الإداري للدولة بفروعه  كما أن الهیئة تباشر اختصاصاتها المحددة في        

وقطاع الأعمال العام والهیئات والمؤسسات العامة والجمعیات العامة والخاصة والقطاع الخاص 

  .١الذي یباشر أعمالاً عامة والجهات التي تساهم فیها الدولة

یل اللجنة وتضمنت المادة الثالثة من قانون حظر تعارض مصالح المسؤولین في مصر تشك      

تنشأ لجنة مستقلة تسمى (اللجنة العلیا  التي ستعمل على منع تضارب المصالح وجاء نصها: " 

لمنع تعارض المصالح) تتبع رئیس الجمهوریة، وتتولى الرقابة الإداریة أمانتها الفنیة " وحددت 

، وجاء نصها: " المادة الرابعة من القانون اختصاصات اللجنة العلیا لمراقبة منع تعارض المصالح

رقابة سیاسات مكافحة  - ١ :تختص هذه اللجنة بمراقبة تنفیذ أحكام هذا القانون ولها على الأخص
                                                             

 .٤المادة رقم ،١٩٦٤لسنة  ٥٤قانون هیئة الرقابة الإداریة المصري رقم  ١
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وضع أسس التعاون  -٣ .تلقى الشكاوى المتعلقة بحالات تعارض المصالح -٢ .تعارض المصالح

ري للتشریعات إجراء تقییم دو  -٤ .مع المنظمات والجهات الدولیة المعنیة بمنع تعارض المصالح

واللوائح والقرارات ذات الصلة لمنع تعارض المصالح والوقایة منه، وذلك بهدف تقریر مدى كفایتها 

  .١وتوافقها مع نصوص الاتفاقیات الدولیة التي انضمت إلیها مصر"

ه مؤخراً في مصر إلا         دلالةً واضحةً على كثرة  لم یكن تشریع تعارض المصالح الذي تم سنّ

ما كشفته تقاریر الرقابة الإداریة عن قیام وزیر  نذكر منهاهناك، ت تعارض مصالح المسؤولین حالا

) بتخصیص أراضي بالمحسوبیة والرشوة ٢٠٠٥-١٩٩٣الإسكان السابق محمد ابراهیم سلیمان (

والمجاملة لأفراد عائلته ولعددٍ من رجال الأعمال ومسؤولین كبار في الحكومة والنظام بشكلٍ 

ا في تخصیص  ١٢وذكر التقریر أن سلیمان استغلَّ منصبه الوزاري طیلة ، للقانون مخالفٍ  ً عام

أراضٍ له ولأسرته وأصدقائه وعددٍ من رجال الأعمال، وأورد التقریر تفصیلات بشأن حصول زوجة 

سلیمان وأولاده على قطع أراضٍ تملكها الدولة بأسعار بخسة، إضافةً إلى تجاوزاتهم على مساحات 

  .٢راضي والتي تقع في مدن عمرانیة جدیدةالأ

ومن الأمثلة أیضاً قضیة مدیر عام إدارة التوریدات بمجلس الدولة المصري جمال الدین اللبان      

، وهو المسؤول أیضاً عن جمیع المشتریات والتعاقدات ٢٠١٦ كانون الأولالتي وقعت في 

لدولة بالمحافظات بدءاً من السجاد بالمجلس، كما أنه مسؤول عن تجهیز جمیع مقرات مجلس ا

والأجهزة الكهربائیة والتكییف وفرش المكاتب، وأن كل مستشار بالأقالیم یتقدم بطلب ما یحتاجه 

المقر، وأنه على "جمال اللبان" المتهم بالرشوة توفیرها، مما خلق له مساحة كبیرة من التحرك 

                                                             
 .٤،  ٣، المواد ٢٠١٣لسنة  ١٠٦انظر قانون حظر تعارض المسؤولین المصري رقم  ١
القوات المسلحة والقضاء الخضري، ناجي هیكل، مقال منشور على الموقع الالكتروني للمنظمة الشعبیة السیاسیة للدفاع عن  ٢

 .٢٠١٧-٣-٢٣، تاریخ الإطلاع ٢٠١٤-٩-٣٠والأجهزة الأمنیة بتاریخ 
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هت له النیابة التهم بصفته موظفاً ، والفساد ، بعد أن طلب وأخذ لنفسه عطیة لأداء  حیث وجّ عمومیاً

عمل من أعمال وظیفته، وواجهته بتحریات الرقابة الإداریة والمكالمات الهاتفیة المسجلة، حیث 

ألقت هیئة الرقابة الإداریة القبض علیه بتهمة تلقي رشوة وما یتعلق فیها من صور الفساد الأخرى، 

ملیون یورو  ٢ملایین دولار و ٤ون جنیه مصري وملی ٢٤المصالح، وبحوزته  تعارضومنها 

وواجهت النیابة خلال التحقیقات المتهمین بتحریات هیئة الرقابة الإداریة  وملیون ریـال سعودي،

بشأن تلك القضیة، وما یتعلق منها بتقاضي الرشوة، وتقدیم باقي المتهمین هذه الرشوة إلیه مقابل 

یة لتشمل آخرین، أبرزهم المستشار وائل شلبي نائب رئیس إخلاله بواجبات وظیفته، وامتدت القض

  .١مجلس الدولة، الذي تقلد في وقت سابق منصب الأمین العام للمجلس

ظ           ُلاحَ أنه وعلى الرغم من زیادة أعداد المؤسسات والأجهزة والهیئات والإدارات  هناوی

والعمولات والانحراف الوظیفي  المصالح والرشوة تعارضالحكومیة العاملة في مجال مكافحة 

، وعلى الرغم أیضاً والتي قُدِّرت بأكثر من ثلاثین جهاز رقابي في مصر، والتربح من المال العام

إلا  المصالح وصور فساد أُخرى، بتعارضمن قیام هذه الأجهزة بدور كبیر في كشف وقائع تتعلق 

دورها المطلوب، حیث مازال هذا الكابوس إن واقع الحال یشیر إلى المحدودیة النسبیة في أدائها ل

یرمي بظلاله على الكثیر من مناحي الحیاة في مصر، الأمر الذي قد یجد تفسیره من وجهة نظر 

الباحث في تضارب اختصاصات تلك الأجهزة وتداخلها، وغیاب التنسیق الواجب مع الجهات 

بصوره المختلفة قابیة بمكافحة الفساد فضلاً عن أن تكلفة الأجهزة الر الأخرى وثیقة الصلة بنشاطها، 

  .٢المصالح محل البحث، یتبین أن تكلفتها أكبر بكثیر مما تحققه من نتائج تعارضومنها حالة 

  

                                                             
 .٢٠١٧-٣-١١الإطلاع ، تاریخ ٢٠١٧-١-١بتاریخ  www.arabic.rt.comخبر منشور على الموقع الالكتروني  ١
بعنوان تعدد الأجهزة الرقابیة وتداخلها  ٢٠١٧-٣-٣الأهرام المصریة بتاریخ النمر، محمد رضا، مقال منشور على صحیفة  ٢

  .٢٠١٧-٤-١ الإطلاعیعوق المكافحة، تاریخ 
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  المبحث الثاني

  الرقابة القضائیة على تعارض المصالح وآثارها 

تب علیها وما یتر سوف نتطرق في هذا المبحث إلى رقابة القضاء على تعارض المصالح           

ن فیه رقابة القضاء العادي والإداري على تعارض بیِّ من خلال مطلبین، المطلب الأول نُ من آثار 

  المصالح، ونخصص المطلب الثاني لتبیان الآثار القانونیة المترتبة على تعارض المصالح.

  

  المطلب الأول

  رقابة القضاء العادي والإداري على تعارض المصالح

 المصالح كصورة من صور الفساد، تعارضء دوراً كبیراً في مواجهة سلوكیات یلعب القضا       

وعلى الرغم من أن تضارب المصالح یتطلب لمواجهته منظومة متكاملة سیاسیة واقتصادیة 

 قضائیاً  مواجهتهواجتماعیة وقانونیة بل وأخلاقیة، فإننا سوف نقتصر الحدیث في هذه المطلب على 

فرعین نخصص الأول لرقابة وذلك في  المجال هذا القضاء في طلع بهیضمن خلال الدور الذي 

  القضاء العادي والثاني لرقابة القضاء الإداري.

  الفرع الأول

  رقابة القضاء العادي

ـــــاع  تعـــــارضر ـیعتبـــــ        ـــــي یجـــــب علـــــى الموظـــــف الامتن المصـــــالح مـــــن الأعمـــــال المحظـــــورة الت

  ، وقد أورد ١ا أو كرامتهاـــهـــدافــــــة أو أهـــــــالعام ةــــعن إتیانها لتعارضها مع مقتضیات الوظیف

  

                                                             
 .١٥٨، ص ٢٠٠٥الطبعة الأولى،   دار الثقافة للنشر والتوزیع،عمان، كنعان، نواف، القانون الإداري، الكتاب الثاني،  ١
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مجموعــــــة مــــــن المحظــــــورات ینبغــــــي علــــــى نظــــــام الخدمــــــة المدنیــــــة الأردنــــــي المعمــــــول بــــــه حالیــــــاً 

 ّ علــــــى أنــــــه " الموظــــــف الامتنــــــاع عــــــن القیــــــام بهــــــا باعتبارهــــــا مــــــن واجباتــــــه الســــــلبیة، حیــــــث نــــــص

ُحظـــــر علـــــى الموظـــــف وتحـــــت طائلـــــة المســـــؤولیة ال تأدیبیـــــة الإقـــــدام علـــــى أي عمـــــل مـــــن الأعمـــــال ی

ــــــة: ... د ــــــیس لــــــه  -التالی ــــــه لخدمــــــة أي منفعــــــة شخصــــــیة أو لمنفعــــــة أي طــــــرف ل اســــــتغلال وظیفت

ـــــــه علاقـــــــة أو  ـــــــة مـــــــن أي شـــــــخص ل ـــــــة أو عینی ـــــــات مادی ـــــــب أي إكرامی ـــــــول أو طل حـــــــق بهـــــــا أو قب

ـــــــاء عملـــــــه " ـــــــدائرة أو مصـــــــلحة معهـــــــا أثن ـــــــازع، والحكمـــــــة مـــــــن ذلـــــــك ألاّ ١ارتبـــــــاط بال الموظـــــــف   تتن

ــــــاص بالوظیفـــــــــة وبعضـــــــــها الآخـــــــــر خـــــــــاص بتحقیـــــــــق مصـــــــــالح  مصـــــــــالح متعارضـــــــــة بعضـــــــــها خـــ

ــا یترتــــب علــــى ذلــــك مـــن آثــــار ســــلبیة ســــواء علـــى الموظــــف العــــام ذاتــــه ٢شخصـــیة لــــه أو لغیــــره ، ومـ

ـــــى ومـــــن أمثلـــــة اســـــتغلال الن أم علـــــى الجهـــــاز الإداري، ـــــي تـــــؤدي إل فـــــي تعـــــارض فـــــوذ الـــــوظیفي الت

ــــــــول الهــــــــدایا والإكر  ــــــــات أو المــــــــنح مــــــــن أصــــــــحاب المصــــــــالح واســــــــتغلال ســــــــلطة المصــــــــالح قب امی

ضـــــرار الموظـــــف بالمصـــــالح العامـــــة فـــــي  ٕ الوظیفـــــة تحقیقـــــاً لمصـــــالح مادیـــــة أو مالیـــــة لـــــه ولذویـــــه، وا

ــــــــر حصــــــــول مجــــــــال الصــــــــفقا ــــــــاولات والتوریــــــــدات والأشــــــــغال العامــــــــة وغیرهــــــــا وذلــــــــك نظی ت والمق

شــــــ .٣الموظــــــف علــــــى مكاســــــب مادیــــــة أو مالیــــــة ُ ذا كانــــــت الصــــــور الم ٕ ار إلیهــــــا تُشــــــكِّل مخالفــــــات وا

ـــــات لأنهـــــا  ـــــب علیهـــــا فـــــي قـــــانون العقوب عاقَ ُ ـــــة ی ـــــل فـــــي الوقـــــت ذاتـــــه جـــــرائم جزائی ـــــة فأنهـــــا تُمثِّ تأدیبی

  تدخل ضمن مفهوم جریمة استثمار الوظیفة.

رقابتـــــه مــــــن خـــــلال الملاحقـــــة الجنائیـــــة لمرتكبـــــي جــــــرائم  (الجنـــــائي) یبســـــط القضـــــاء العـــــاديو      

هــــــذه الملاحقــــــة یتحقــــــق عــــــن طریقهــــــا الــــــردع الخــــــاص لمرتكبــــــي  تعــــــارض المصــــــالح، بحســــــبان أن

ل له نفسه ارتكاب تلك الجرائم.   هذه الجرائم، والردع العام لغیرهم ممن قد تُسوِّ
                                                             

  د.-٦٨لمادة الخدمة المدنیة الأردني، ا نظامانظر  ١
 .٧٨، ص ٢٠٠٨ الطبعة الأولى،  إثراء للنشر والتوزیع،عمان، كنعان، نواف، النظام التأدیبي في الوظیفة العامة،  ٢
  .١٥٩كنعان، نواف، القانون الإداري، الكتاب الثاني، مرجع سابق، ص ٣
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ج ضــــــمن القــــــرارات التــــــي تتعلــــــق تنــــــدر  أن یمكـــــنفــــــي هــــــذا الخصــــــوص والتــــــي  تــــــهومـــــن تطبیقا    

) بإحالــــــة المســــــتأنف  ٢٠١٥-٤١٠٧٣محكمــــــة اســـــتئناف عمــــــان رقـــــم ( حكـــــمالمصــــــالح  عـــــارضبت

ــــى محكمــــة بدایــــة جــــزاء الزرقــــاء لمحــــاكمتهم عــــن  ضــــدهما كــــل مــــن رئــــیس بلدیــــة الزرقــــاء وابنــــه إل

ــــــة  ،١) مــــــن قــــــانون العقوبــــــات١٧٦جــــــرم جنحــــــة اســــــتثمار الوظیفــــــة خلافــــــاً لأحكــــــام المــــــادة ( وبدلال

ــــــانون مكافحــــــة الفســــــاد ) مــــــن٢٢،  ٥المــــــادتین ( ) مــــــرة بالنســــــبة للمســــــتأنف ضــــــده ١٩مكــــــرر ( ٢ق

ــــــة خلافــــــاً لأحكــــــام المــــــادتین ( ابــــــ ــــــدخل فــــــي اســــــتثمار الوظیف ــــــیس البلدیــــــة وجنحــــــة الت ،  ١٧٦ن رئ

  ) من قانون مكافحة الفساد.٢٢،  ٥) من قانون العقوبات وبدلالة المادتین (٨٠

ص وقائع القضیة في       أن المشتكى علیه ابن الرئیس یعمل موظفاً في بلدیة الزرقاء وتتلخّ

بع لدائرة الشؤون الصحیة والسلامة العامة في حین أن المشتكى علیه والده بوظیفة مراقب أسواق تا

، كما أن المشتكى ٢٠١٠وحتى منتصف عام  ٢٠٠٧یعمل رئیساً لبلدیة الزرقاء منذ منتصف عام 

علیه الابن كان قد استغل نفوذ والده في التوسط باستصدار رخص مهن للعدید من المواطنین بشكل 

بل تقاضي مبالغ مالیة، حیث بلغ مجموع الرخص التي توسط في إصدارها مخالف للقانون ومقا

رخصة صدرت جمیعها بدون موافقة الجهات الواجب الحصول على موافقتها، وكان  تسع عشرة

 ُ َ الم ف ضده الابن مارس استغلال الوظیفة وبواسطة نفوذ والده في كافة مراحل استصدار ستأن

                                                             
عاقب بالحبس من ستة  ١- ١٧٦نصت المادة  ١ قلها عشرة أغرامة لأشهر إلى سنتین وبمن قانون العقوبات الأردني على أنه یُ

أفعل ذلك مباشرة أو على ید الإدارة التي ینتمي إلیها سواء  دنانیر كل موظف حصل على منفعة شخصیة من إحدى معاملات
 شخص مستعار أو باللجوء إلى صكوك صوریة.

لغى بش ٢٠٠٦لسنة  ٦٢من قانون هیئة مكافحة الفساد رقم  ٥انظر المادة رقم   ٢ ُ د من أعمال الفساد. الم َ ع كما نصت أن ما یُ
الإخلال بأي عقوبة أشد ورد النص علیها في أي تشریع آخر یعاقب  أ. دون: أ من القانون نفسه على ما یلي-٢٢المادة 

بالحبس مدة لا تقل عن أربعة أشهر أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دینار ولا تزید على خمسة آلاف دینار أو بكلتا هاتین 
) من هذا القانون أو استجاب إلى هذه ٥عقوبتین كل من ارتكب أیاً من الأفعال والتصرفات المنصوص علیها في المادة (ال

  .الأفعال والتصرفات، وفي حال التكرار یضاف للعقوبة نصفها
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ستأنَفما أن الرخص من بدایتها وحتى النهایة، ك ُ ضده رئیس البلدیة كان یعلم بأن الرخص غیر  الم

عي، مع العلم  صحیحة ومخالفة للقانون وكان یقوم بتوقیعها كون ذلك من مهامه وصلاحیاته كما یدّ

حیة لرئیس البلدیة بالموافقة على أي طلب للحصول على  أن الأنظمة والتعلیمات لا تعطي الصِّ

    فقات الواجب الحصول علیها من قبل مدیریات وأقسام البلدیة.رخصة مهن غیر مقترنة بالموا

وجاء هذا الاستئناف بعد أن سارت محكمة الدرجة الأولى بإجراءات المحاكمة وكان قرارها        

أنف  ستَ ُ یقضي بإعلان براءة الظنینین من الجرم المسند إلیهما، وعن أسباب الاستئناف أن أفعال الم

علَّل وبینة النیابة ضدهما تشكل كافة أرك ُ ان الجرم المسند إلیهما وأن قرار المحكمة الأولى غیر م

كافیة لإدانتهما وان القرار مخالف للقانون ولم تقم المحكمة بتطبیق القانون على الوقائع حسب 

  . ١الأصول

نلاحظ من هذا الحكم أن محكمة الاستئناف خالفت حكم محكمة الدرجة الأولى (محكمة       

ُ بدای ّ ستأنَ ة جزاء الزرقاء)، ورأت أن أفعال الم ّ ف ضد هما هما تشكل إخلالاً بواجبات الوظیفة العامة وأن

استغلاّ وظیفتهما بالحصول على منافع شخصیة مقابل إتیان عمل غیر حق من إحدى معاملات 

)من ١٧١و ١٧٠الإدارة التي ینتمون إلیها وبحكم الوظیفة التي ینتمون إلیها خلافاً لأحكام المواد(

  قانون العقوبات الأردني.

ى      ّ سم ُ المصالح ما جاء في  تعارضومن تطبیقات القضاء الأردني أیضاً والتي تدخل تحت م

ستفاد من المادة (، "٢قرار محكمة التمییز الأردنیة ُ ) من قانون العقوبات أنها تنص على ١-١٧٦ی

دارة التي ینتمي إلیها سواء معاقبة كل موظف حصل على منفعة شخصیة من إحدى معاملات الإ

أفعل ذلك مباشرة أم على ید شخص مستعار أو باللجوء إلى صكوك صوریة، وحیث أن المحكوم 
                                                             

 .٢٠١٥-١١-٢٩صادر عن محكمة استئناف عمان بتاریخ منشورات موقع قسطاس، ، ٢٠١٥ -٤١٠٧٣قرار رقم  ١
  ، منشورات موقع قسطاس.١٩٩٦-٣٠٩مییز جزاء رقم ت ٢
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(ر) كان عند قیامه بالأفعال المتقدم ذكرها موظفاً في وزارة الزراعة وأنه أتمها عن طریق أحد 

عمال التي تمت بمزرعته سواء موظفي دائرته وأنها عادت علیه بمنفعة شخصیة متمثلة في قیمة الأ

د والأدوات التي  أجور عمال الحكومة أو أجور المركبات الحكومیة دَ ُ أُ أو أجور العِ ِ ست لت في عم

رِعت في المزرعة، وبالتالي تكون عناصر  ُ رجیة التي ز الحفر ناهیك عن ثمن مئات الأشجار الحُ

رم استغلال الوظیفة متوفرة بحقه وبالتالي یكون حكم محكمة الاستئناف وقبلها حكم محكمة   جُ

 صلح جزاء الزرقاء بإدانته یتفق مع القانون، والعقوبة تقع بحدود النص القانوني، أما القول بأنَّ 

صاحب الأرض المملوكة لا یحصل على منفعة شخصیة نتیجة زراعتها بالأشجار الحرجیة وأن 

د المحكمة بأن المنفعة مثل هذه الزراعة تحقق مصلحة عامة ولا تحقق منفعة شخصیة فتر 

الشخصیة تشمل المنفعة المالیة وغیر المالیة، كما أن الأشجار الحرجیة هي مال تعتبر زراعتها في 

  .أرض ما إضافة مالیة لها

م بطلب إلى وزارة الزراعة        ت للمحكمة بأي بیِّنة بأنه تقدّ ثبِ ُ نلاحظ مما سبق أن المحكوم لم ی

لحرجیة، بالإضافة إلى ما حصل علیه من زراعة الأشجار في أرضه بأن تقوم بإعطائه الأشجار ا

د الوزارة، كما نلاحظ أن حكم محكمة التمییز هو حكم صحیح وموافق للقانون بإدانة  دَ ال وعِ ّ م ُ بع

الموظف بجرم استثمار الوظیفة وتحقیق منافع شخصیة من خلال الوظیفة التي یعمل بها خلافاً 

  نون العقوبات الأردني. ) من قا١٧٦لأحكام المادة (

- ١٣تاریخ  ١٦١٣٧حكم محكمة النقض الجنائیة المصریة رقم  أما في مصر فقد جاء في      

المصالح أنه " لما كان الحكم المطعون فیه في واقعة  تعارضومما یدخل في باب  ١٩٩٨- ٤

سیارة  ١٤رید الدعوى بما مؤداه أن شركة...... للمرافق والتركیبات أعلنت عن مناقصة عامة لتو 

نقل ثقیل ذات مواصفات خاصة، وانتهت لجنة البت في تلك الشركة على ترسیة العطاء على شركة 
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.... التي تعمل في مجال الاستیراد والتصدیر والتي كانت قد تقدمت بعطائها في تلك المناقصة، 

یِّ ١٩٩٦سنة  تموزوخلال شهر  فتوجه إلیه المدیر ن الطاعن رئیساً لمجلس إدارة الشركة المعلنة، عُ

التنفیذي لشركة ..... طالباً سرعة إصدار أمر التورید الذي تأخر إصداره بسبب تغییر رئیس 

مجلس إدارة الشركة، فأصدر مجلس الإدارة قراره بالموافقة على إصدار أمر التورید للشركة الموردة 

تنفیذي للشركة الموردة اتصل المدیر ال ١٩٩٦سنة  أیلولالتي تسلمته بالفعل. وفى نهایة شهر 

بالطاعن للاستفسار منه عن موقف الدفعة المقدمة حتى تبدأ شركته في تورید المعدات في 

% من قیمة العملیة وأن ١مواعیدها، فطلب منه الطاعن الحضور إلى مكتبه حیث طلب لنفسه 

ا، وأنه في مقابل تقوم الشركة الموردة بإعداد رحلة لنجله لمدة عشرة أیام إلى ایطالیا على حسابه

ذلك سیقوم بإنهاء موضوع الدفعة المقدمة، فأخبر المدیر التنفیذي لتلك الشركة صاحب الشركة بما 

ونظراً لأن لشركة ،  طلبه الطاعن واصطحبه إلى الطاعن الذي أعاد أمامهما ما سبق له طلبه

غ مدیرها التنفیذي الرقابة الموردة أوفت بكافة التزاماتها قبل الشركة التي یرأسها الطاعن فقد أبل

الإداریة بالواقعة.... كما خلص الحكم إلى توافر القصد الجنائي لدى الطاعن فیما أورده من أنه 

طلب الحصول على المنفعة المالیة وسفر نجله إلى ایطالیا مقابل استعجال صرف مبلغ الدفعة 

  الأولى المقدمة وتسهیل استلام المعدات والآلات محل التعاقد.

ـــــــــت تعـــــــــارض مصـــــــــالح           ثبِ ُ نلاحــــــــظ ممـــــــــا ســـــــــبق أن حكـــــــــم محكمـــــــــة الــــــــنقض المصـــــــــریة ی

مـــــن قـــــانون  ١١٥الطــــاعن، وهـــــو مـــــا یتحقــــق بـــــه معنـــــى الاتجــــار بالوظیفـــــة خلافـــــاً لأحكــــام المـــــادة 

ـــــإن مــــــا یثیــــــره الطــــــاعن بـــــدعوى عــــــدم اســــــتظهار الحكــــــم لأركــــــان  العقوبـــــات المصــــــري، ومــــــن ثــــــم ف

ة الصواب. الجریمة التي دانه بها یكون بعیداً    عن محجّ
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أنه " لما كانت  ١٩٩٦- ٤-١٧تاریخ  ١٠٠٦٧وكذلك حكم محكمة النقض المصریة رقم 

تتحقق متى استغل الموظف  ١من قانون العقوبات ١١٥جنایة التربح المنصوص علیها في المادة 

لك العام وظیفته بأن حصل أو حاول أن یحصل لنفسه على ربح أو منفعة بحق أو بغیر حق، وذ

  .خلال عمل من أعمال وظیفته" من

سان           ّ إن ما أثبته الحكم المطعون فیه من قیام الطاعنین ـ وهما موظفان عمومیان ـ مدر

بمدرسة .... التابعة لوزارة التربیة والتعلیم باستغلال وظیفتهما، الأول بصفته منتدباً لرئاسة أعمال 

ي بصفته عضو لجنة الإشراف على أعمال الكنترول، كنترول امتحانات نهایة العام بالمدرسة، والثان

بأن قاما باصطناع شهادات تفید نجاح بعض تلامیذ الصف الثاني الإعدادي بالمدرسة المذكورة 

وانتقالهم للصف الثالث الإعدادي على خلاف الحقیقة وسلماها لعامل المدرسة لتوزیعها على 

تتوافر  قاء ذلك یتم اقتسامها فیما بینهمالغ مالیة لالتلامیذ وأولیاء الأمور، والحصول منهم على مب

من قانون العقوبات  ١١٥به سائر الأركان القانونیة لجنایة التربح المنصوص علیها في المادة 

هذا الصدد لا یكون له  فإن ما ینعیانه على الحكم في مَّ ومن ثَ  اسالفة الذكر التي دان الطاعنین به

  .٢محل"

م من الطاعنینكم السابق أن محكمة النقض ردَّ نلاحظ من الح         قدّ ُ وهذا الحكم   ،ت الطعن الم

یتفق مع القانون، فهناك تعارض لاشك فیه بین المصلحة الخاصة التي قد یستهدفها الموظف العام 

 ُ  ف بالسهر علیها وتحقیقها في نزاهة وتجرد غیر مبتغٍ كلَّ لنفسه أو لغیره، وبین المصلحة العامة الم

                                                             
من قانون العقوبات المصري على أنه " كل موظف عام حصل أو حاول أن یحصل لنفسه أو حصل أو  ١١٥نصت المادة  ١

عاقب بالسجن المشدد".  حاول أن یحصل لغیره، بدون حق على ربح أو منفعة من عمل من أعمال وظیفته یُ
تاریخ  www.arablegalportal.orgقاعدة التشریعات والاجتهادات القضائیة المصریة، أحكام النقض، الموقع الالكتروني ل ٢

 .٢٠١٧-٣-٩ الإطلاع
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أو غیره ربحاً أو منفعة، فهذه جریمة من جرائم الخطر الذي یهدد نزاهة الوظیفة العامة لأنها  لنفسه

ّ تؤدي إلى تعرُّ    ح الموظف العام من ورائها.ض المصلحة العامة للخطر من ترب

  

  الفرع الثاني

  رقابة القضاء الإداري

       ٌ نكر في محاربة الفساد بكافة صوره  للقضاء الإداري دور ُ باعتباره الحامي للحقوق لا ی

الأساسیة والحریات العامة، وذلك من خلال الرقابة التي یمارسها على مشروعیة أعمال الإدارة لا 

ما عن طریق الطعون التي یقدمها أصحاب الشأن بطلب إلغاء القرارات الإداریة النهائیة استناداً  ّ سی

ب إساءة استعمال السلطة أو وعلى الأخص عی ،لأحد أسباب عیوب المشروعیة اللاحقة بها

قرار لتحقیق غایة غیر ، بإصدار اهر الفساد في القرارات الإداریةالانحراف بها الذي یكشف عن مظ

بین منه أوتلك التي حددها المشرع،  أو  ،إصدار قرار لتحقیق نفع شخصي لمصدر القرار أو المقرَّ

واستغلال النفوذ والترقیة بالوظیفة العامة،  ي الأجدر والأكفأ في التعیینوتخطّ للمحاباة أو للتشفّي، 

، وغیر ذلك من صور الفساد الإداري الذي من شأنه أن یزعزع ثقة الجمهور في المصالح عارضوت

  .١الإدارة ویؤدي إلى عدم احترام الوظیفة العامة

ض فـي ومن تطبیقات القضاء الإداري الأردني على القرارات الإداریة التـي تتضـمن حـالات تعـار      

أن المســتدعي كــان أحــد مــوظفي ، "٢محكمــة العــدل العلیــا الأردنیــة اتقــرار  أحــد المصــالح مــا جــاء فــي

وأُحیـل  –مدیریـة صـناعة وتجـارة الزرقـاء  –وزارة الصناعة والتجـارة وكـان یعمـل بوظیفتـه مـدقق مـالي 

                                                             
 .١٤١ص ،٢٠١١ ،الطبعة الأولى ،یازوردي العلمیة للنشر والتوزیعدار العمان، الشمري، هاشم، الفساد الإداري والمالي،  ١
  منشورات موقع قسطاس.هیئة خماسیة ، ٢٠١٢ –٢٩رقم  عدل علیا ٢
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تـــاریخ ) بجـــرم اســـتثمار الوظیفـــة، وب ٢٠٠٩-١٧٤٧٨لمحكمـــة صـــلح جـــزاء الزرقـــاء بالقضـــیة رقـــم ( 

صــدر قــرار المحكمـــة المتضــمن إعـــلان عــدم مســـؤولیته عــن هـــذا الجــرم، وبتـــاریخ  ٢٠١١-١٠-٢٦

أحــال وزیـــر الصـــناعة والتجـــارة المســـتدعي إلـــى المجلـــس التـــأدیبي لارتكابـــه مخالفـــة  ٢٠١٢ -٤-١٢

ـــة بـــالإخلال بقواعـــد الســـلوك الـــوظیفي وواجبـــات وأخلاقیـــات الوظیفـــة العامـــة والســـلوك  مســـلكیة متمثل

لغـــى ا )٢٠٠٧لســـنة  ٣٠ین خلافـــاً لأحكـــام نظـــام الخدمـــة المدنیــة رقـــم (مَّ العــا ُ ، وبتـــاریخ ١وتعدیلاتـــهلم

٢٠١٢-٩-١٨  ُ ســـتدعى ضـــده قـــراره المشـــكو منـــه بإیقـــاع عقوبـــة الاســـتغناء عـــن الخدمـــة أصـــدر الم

  .عي القرار فطعن به طالباً إلغاؤهبحقه، ولم یرتض المستد

دعي موظــف فــي وزارة الصــناعة والتجــارة وهــي الجهــة التــي ثبــت للمجلــس التــأدیبي أن المســت        

تتعامل مع الشـركات بكافـة أنواعهـا وان اسـتغلال المـذكور لوضـعه الـوظیفي فـي وزارتـه بحیـث أصـبح 

شــریكاً فــي شــركة عــاطف محمــد وشــریكه (شــركة تضــامن) وشــركة منیــر أبــو شــندي (شــركة تضــامن) 

فـي المصـالح، وقـد ثبـت ذلـك مـن خـلال الأوراق  ضتعـار وغیرها من الشركات الأمر الذي یؤدي إلـى 

المقدمـــة فـــي الـــدعوى التأدیبیـــة المتعلقـــة بالمســـتدعي، وحیـــث أن هـــذه الأفعـــال مـــن المســـتدعي تشـــكل 

ـــــات الوظیفـــــة المنصـــــوص علیهـــــا  خـــــلالاً بواجب ٕ ـــــة المـــــذكور وا مخالفـــــة لأحكـــــام نظـــــام الخدمـــــة المدنی

المجلــس التــأدیبي بــذلك وأوقــع علیــه العقوبــة  وقــد اقتنــع ،٢ز) مــن نظــام الخدمــة المدنیــة-٦٨بالمــادة(

                                                             
) الملغى وتعدیلاته على ما یلي: " الوظیفة العامة ٢٠٠٧لسنة  ٣٠) من نظام الخدمة المدنیة رقم (٦٧نصت المادة ( ١

ومیة للحضارة العربیة والإنسانیة، مسؤولیة وأمانة لخدمة المواطن والمجتمع تحكمها وتوجه مسیرتها القیم الدینیة والوطنیة والق
وتحرص على إرساء معاییر وقواعد ومبادئ أخلاقیة تحكم آداب الوظیفة العامة، وقیم ثقافیة مهنیة عالیة لدى موظفي الخدمة 

الدوائر،  المدنیة وتعزز إلزامهم بهذه المعاییر والقواعد والقیم، وتخلق الثقة والتقدیر لدى المواطن ومتلقي الخدمة العامة بعمل
وتبني حالة من الاحترام والتقدیر لدورها في توفیر الخدمات بأفضل طریقة ممكنة للمواطن والمجتمع على حد سواء". ویقابل 

 .حالیاً من النظام المعمول به  ٦٧دة هذا النص نص الما
ما یلي: " یحظر على ) الملغى وتعدیلاته على ٢٠٠٧لسنة  ٣٠ز) من نظام الخدمة المدنیة رقم (-٦٨نصت المادة ( ٢

العمل خارج أوقات الدوام الرسمي دون  -الموظف وتحت طائلة المسؤولیة التأدیبیة الإقدام على أي من الأعمال التالیة .... ز
إذن مسبق من رئیس الوزراء أو من یفوضه بناء على تنسیب الوزیر فیما یتعلق بموظفي الفئة العلیا وبتصریح من الوزیر 

.-٦٨فئات الأخرى". ویقابل هذا النص نص المادة للموظفین من ال  ز من النظام المعمول به حالیاً
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التأدیبیــة التــي تتناســب مــع هــذه المخالفــات وأن قناعتــه جــاءت مســتمدة مــن بینــة لهــا أصــل ثابــت فــي 

 ُ َ الأوراق فأنــه لا تعقیــب لمحكمتنــا علــى هــذه القناعــة مــا دام أنهــا ت بــر نتیجــة ســائغة ومقبولــة للبینـــة عت

ترى المحكمة أن هناك غلو في العقوبـة التأدیبیـة وأسـباب الطعـن  الواردة في الدعوى التأدیبیة، كما لا

  .لا ترد على القرار المطعون فیه والدعوى مستوجبة للرد

تأسیساً على ما سبق نلاحظ أن حكم المحكمة بإعلان عدم مسؤولیة الموظف عن التهمة       

 َ ل دون اتخاذ الإجراءات التأدیبیة اللازمة بحقالمسندة إلیه لم ی ) من ١٤١ه بمقتضى نص المادة (حُ

لغى، حیث أنه أقدم على عمل من شأنه  ٢٠٠٧) لسنة ٣٠نظام الخدمة المدنیة الأردني رقم ( ُ الم

  الإخلال بالمسؤولیات والصلاحیات المنوطة به. 

 تعارضوما قد ینطبق علیه  العدل العلیا الأردنیة محكمةل آخركما جاء في قرار         

فاً في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في الدرجةأن المست ،١المصالح  دعي كان موظفاً مصنّ

الثانیة من الفئة الأولى، وانه وردت شكاوى إلى مؤسسة الضمان الاجتماعي تفید بأن المستدعي 

یعمل لدى شركة ونترانترناشیونال ویقوم بتوجیهها للتخلص من الخضوع لقانون الضمان الاجتماعي 

ُ  تعارضبما یشكل  م حسابات وسجلات تلك الشركة بحیث لا تخضع ظِّ نَ في المصالح، وانه كان ی

لأحكام قانون الضمان، وذلك بتسجیل ثماني شركات باسم صاحب شركة ونترانترناشیونال وتنظیم 

عقود موظفي هذه الشركة مع الشركات الثماني بحیث یقل عدد عمال كل منها عن خمسة، فلا 

وأنه قام باستغلال وظیفته في مؤسسة الضمان  الاجتماعي تخضع لأحكام قانون الضمان

التحقیق مع المستدعي قامت لجنة الموظفین بالتنسیب إلى لاحیاته فیها لمنفعة ذاتیة وبعد وص

) وذلك بكتابها ٢٠٠٤- ٥-٢٠مجلس إدارة المؤسسة بعزل المستدعي من العمل اعتباراً من تاریخ (

                                                             
 ، هیئة خماسیة، منشورات موقع قسطاس.٢٠٠٤-٤١عدل علیا رقم  ١
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ط) من نظام موظفي المؤسسة - ٦٩اً لأحكام المادة () وفق٢٠٠٤-٦-٢) تاریخ (٢٠٠٤-٩١رقم (

ما یلي: " إذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانین والأنظمة والتعلیمات والقرارات  التي تنص على

ل بالمهام والواجبات المنوطة به أو أعاق العمل  خِ ُ المعمول بها أو أقدم على أي تصرف أو عمل ی

  العزل. -المسلكیة التالیة: .... طفي المؤسسة فتوقع علیه إحدى العقوبات 

نلاحظ مما سبق أن ما توصلت إلیه لجنة الموظفین ووافق علیه المدیر العام وقرره مجلس        

 ُ َ الإدارة یكون م اً وأحكام النصوص القانونیة المشار إلیها، بقیام الموظف باستغلال وظیفته مما قد فقّ ت

تتناسب والمخالفات الجسیمة التي ارتكبها الموظف وأن في المصالح كما أن العقوبة  تعارضیشكِّل 

  الجزاء التأدیبي جاء بمقدار الذنب الإداري الذي ارتكبه الموظف. 

: " أن اقتراف المستدعي لفعل یتنافى أحكامهاكما قضت محكمة العدل العلیا في أحد        

ُسيء  رف تربوي، فارتكابه لفعل أخلاقیات الوظیفة وخاصة وأنه مش إلىوشرف الوظیفة العامة وی

ل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص ومحاباته لشقیقه، وذلك عن طریق  ُخِ أجوبة امتحان  إعطائهی

الریاضیات لشهادة الثانویة العامة، فعلیه تكون العقوبة التي فرضها وزیر التربیة والتعلیم بعد تنسیب 

تتلاءم وخطورة الذنب الذي دتین سنویتین أمین عام الوزارة وذلك بتنزیل راتب المستدعي بواقع زیا

  .١ارتكبه المستدعي"

دت القرار الصادر عن الأمین العام، الأمر        ونلاحظ من هذا الحكم أن محكمة العدل العلیا أیّ

اً مع أحكام القانون وأسباب الطعن لا ترد علیه نجدهالذي      .أنه جاء متفقّ

وحیث أن محكمتنا ومن خلال البینات الشخصیة . وقضت أیضاً في حكم آخر لها " ...      

الخطیة المقدمة في هذه الدعوى وحسب ما یقع به وجدانها تجد أن قرار معالي وزیر الثقافة 

                                                             
   ، منشورات موقع قسطاس.ھیئة خماسیة ،١٩٩٨-٨قرار رقم  علیا،عدل  ١
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والشباب بالتنسیب بإحالة المستدعي على التقاعد كان حافزه وجود خلافات شخصیة بینه وبین 

ي على عدم تجاوز النظام والقانون، الأمر المستدعي تتعلق بسیر العمل وقوامها إصرار المستدع

الذي یقطع بأن التنسیب بإحالة المستدعي كان ببواعث الانتقام ولیس بهدف المصلحة العامة، وبما 

ً على هذا التنسیب الباطل فانه یكون واجب  ءأن قرار مجلس الوزرا المشكو منه قد صدر بناء

  .١"الإلغاء

ة لأن الباعث على التنسیب بإحالة المستدعي على التقاعد لم وهنا یؤید الباحث قرار المحكم      

نما جاء مشوبا بعیب إساءة السلطة والذي أثبته المستدعي لدى  ٕ یكن لغایات المصلحة العامة وا

ت بأن القرار المشكو منه جاء بتنسیب باطل وأنه واجب الإلغاء. المحكمة ّ    التي أقر

ق ٣١لسنة  ١٢٥٩داریة العلیا في الطعن رقم (أما في مصر فقد قضت المحكمة الإ         

ف علیه إلا ١٩٨٩-٧-٣جلسة  ّ ) أنه: " ... ومن ثم فأن الطاعن ما كان یتصل بالشاكي أو یتعر

عن طریق وظیفته بالسفارة المصریة بالرباط، ویكون الطاعن بالتالي قد وضع الوظیفة التي یشغلها 

في المصالح مع احد  تعارضل ئي بما یشكِّ موضع الشبهات، إذ تعامل بطریق التعاقد المبد

المترددین على السفارة التي یعمل بها والمستفیدین من خدمات الوظیفة التي یشغلها الطاعن، الأمر 

قد خرج على  الذي یلبسه مظنة استغلالها وعدم الاطمئنان إلى القائمین علیها، وبذلك یكون الطاعن

عاملین بالبعثات التمثیلیة بالخارج عدم الدخول في مقتضى الواجب الوظیفي الذي یفرض على ال

  .٢معاملات مالیة أو علاقات تعاقدیة من شأنها إثارة الشكوى"

                                                             
  ، هیئة خماسیة، منشورات موقع قسطاس.١٩٩٨-٤٧عدل علیا، قرار رقم  ١
المكتب الجامعي ، الإسكندریة الادغم، جلال، احمد، التأدیب في ضوء قضاء محكمتي الطعن (النقض، الإداریة العلیا)، ٢

  .٣٤٨، ص ٢٠٠٣ الطبعة الثانیة،الحدیث، 
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ق في جلسة  ٣٧لسنة  ٢٦١٠المصریة في الطعن رقم (العلیا كما قضت المحكمة الإداریة        

، وتقاضیه ) " أن اشتراك المطعون ضده في عضویة مجالس إدارة جمعیات خاصة١٩٩٣- ١١- ٦

 ُ َ من تلك الجمعیات ما ی ّ س ى ببدل حضور جلسات دون الحصول بذلك على إذن من السلطة م

، ١) من نظام العاملین المدنیین بالدولة٧٧) من المادة (١٢المختصة، إنما یشكل مخالفة للبند (

 ولیس في تسمیة ما یتقاضاه المطعون ضده من تلك الجمعیات بأنه بدل حضور جلسات، ما ینفى

عنه المخالفة لأنه یدخل في عموم المكافأة المنصوص علیها بالنص المتقدم والمحظور علیه القیام 

  . ٢بالعمل لدى الغیر لقائها"

) أنه حظر ١٩٨٩-٣- ٤ق جلسة  ٣١لسنة  ٢٠٥٥وجاء في حكم آخر لها في الطعن رقم (      

هة التي یعملون بها لكي لا المشرع على محامي الإدارات القانونیة مزاولة المحاماة لغیر الج

تتضارب مصالحه فیما عدا القضایا الخاصة بهم وبأزواجهم وأقاربهم حتى الدرجة الثالثة، بشرط ألاّ 

  .٣تكون الأخیرة متعلقة بالجهة التي یعملون بها ورتّب المشرع على ذلك جزاء البطلان

شدِّد على ك      ُ ل ما من شأنه أن یؤدي الى نلاحظ من الأحكام السابقة أن القضاء المصري ی

ضیات الوظیفة العامة وعدم تمصالح الموظفین، من خلال التأكید على الالتزام بمق تعارض

استغلالها لتحقیق مصالح شخصیة، ومن خلال التأكید أیضاً على الابتعاد عن مواطن الریبة 

. اً وروحاً   والشك، والالتزام بواجبات الوظیفة العامة نصّ

غي التأكید على أن القضاء العادي والإداري مهما كانت فاعلیته في الرقابة على ینبهنا و        

له وحده مسؤولیة مكافحة هذه  ومن وجهة نظر الباحث تعارض المصالح، فإنه ّ لا یمكن أن نحم
                                                             

لغى ١٩٧٨لسنة  ٤٨من نظام العاملین المدنیین بالدولة رقم  ١٢- ٧٧نصت المادة  ١ ُ على ما یلي: " یحظر على العامل: الم
 أن یؤدي أعمالاً للغیر بأجر أو مكافأة ولو في غیر أوقات العمل الرسمیة إلا بإذن من السلطة المختصة". -١٢.. ..
  .٣٤٩الادغم، جلال أحمد، مرجع سابق، ص  ٢
  .٣٤٩ص  جلال أحمد، مرجع سابق، ،دغمالأ ٣



www.manaraa.com

 

 ١٠٠

بین الجمیع أفراد وجماعات ومؤسسات نظراً  التكاتفالصورة من صور الفساد الإداري، ما لم یتم 

  ة التي تترتب علیها والتي من شأنها أن تهدد استقرار المجتمعات.للآثار الجسیم

  المطلب الثاني

  الآثار القانونیة المترتبة على تعارض المصالح

سؤولیة، أولها المصالح صور ثلاث للم عارضرتب على ارتكاب الموظف لفعل تیت       

ن الإخلال بالواجبات الوظیفیة إیجاباً المسؤولیة التأدیبیة التي تنتج عن المخالفة التأدیبیة الناتجة ع

، وثانیها المسؤولیة الجنائیة وهي المترتبة عن ارتكاب الموظف جریمة وظیفیة یعاقب علیها  أو سلباً

قانون العقوبات أو القوانین ذات الصلة، وثالثها المسؤولیة المدنیة وهي الناتجة عن الضرر الناجم 

، وهكذا سنتناول هذه ١یفته أثناء ممارسته لمهامهعن الخطأ الذي یرتكبه الموظف بحكم وظ

المسؤولیات الثلاث في فرعین نخصص الأول للمسؤولیة التأدیبیة للموظف العام والفرع الثاني 

  للمسؤولیة الجزائیة والمدنیة للموظف العام.

  الفرع الأول

  المسؤولیة التأدیبیة للموظف العام

علیه الایجابیة  مخالفته للواجبات المفروضةمتى ثبت العام  للموظفالمسؤولیة التأدیبیة تقوم        

 ، وتقومومنها حالة تعارض المصالح خروجه عن مقتضى الواجب في أعمال وظیفتهأو السلبیة، أو 

  على أركان ثلاثة:

                                                             
الدستوریة، وتقیُّداً منا  للآلیاتوفقاً  یمكن أن یترتب على تعارض المصالح بالنسبة للوزراء تحریك المسؤولبة السیاسیة ١

بموضوع الرسالة فقد قصرنا البحث على صور المسؤولیة الثلاث المذكورة في المتن، لأن البحث في المسؤولیة السیاسیة یدخل 
  في مجال القانون الدستوري.
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یتحقق بارتكاب المخالفة وذلك بالخروج على مقتضى الواجب الوظیفي أو  الركن المادي: -١

عیباً لا یتفق والاحترام الواجب، أو إتیانه أي فعل من الأفعال سلوك الموظف سلوكاً م

، سواء أكان هذا الفعل ایجابیا كأن یعتدي ومنها حالة تعارض المصالح المحظورة قانوناً 

الموظف على أحد زملائه بالضرب أم سلبیاً كالامتناع عن تنفیذ الواجبات الملقاة على 

ان الفعل الصادر عن الموظف محدداً وثابتاً فلا یكفي عاتقه، ولا یتحقق هذا الركن إلا إذا ك

 .١مجرد الشائعات أو الأقاویل التي ترددها الألسن بما یمس سمعة الموظف ویؤثر علیه

دّ من توافر  -٢ ُ الركن المعنوي: لا یكفي لقیام مسؤولیة الموظف وجود الركن المادي، بل لا ب

ن للمخالفة عن إرادة آثمة إیجاباً أو  وتلازم الركن المعنوي الذي یتمثل في صدور الفعل المكوِّ

سأل عن فعله الخاطئ، بمعنى أنه یجب أن  ُ ، فالموظف یجب أن یكون لدیه إرادة حتى ی سلباً

 ُ نه من یكون م دركاً وقادراً على تدبُّر معنى الجزاء، وأن تكون لدیه الإرادة الحرة التي تمكّ

نعدمت المسؤولیة ن للجریمة، فإذا انعدمت الإرادة االقیام أو الامتناع عن القیام بالفعل المكوِّ 

سأَل الموظف تبعاً لذلك ُ ُشترط  إذا، فلا ی صدر عنه الفعل أو الامتناع من غیر اختیار، ولا ی

اً  ّ ، بل یكفي أن یؤثر في حریته أو إرادته إلى الحد الذي یدفعه إلى أن یكون عدم الاختیار تام

ه فأن المسؤولیة ترتفع عن الموظف في حالات الضرورة القیام بالركن المادي للجریمة، وعلی

 .٢والإكراه والقوة القاهرة

الركن القانوني: على الرغم من عدم خضوع الجریمة التأدیبیة لقاعدة (لا جریمة ولا عقوبة  -٣

أن النظام التأدیبي هو نظام قانوني تملك  إلابنص) كما هو الحال في الجرائم الجنائیة،  إلا

عتبر مخالفة تأدیبیة من عدمه، وهذا لا یعني أن به سلطة تقدیریة في تحدید بموج الإدارة ُ ما ی

                                                             
  وما بعدها. ٥٥العجارمة، نوفان، سلطة تأدیب الموظف العام، مرجع سابق، ص  ١
  .٣١، ص٣٠، صسابق، نواف، النظام التأدیبي في الوظیفة العامة، مرجع كنعان ٢
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ّ حُ  الإدارة ب على هواها،  امتناع عن فعل یقوم به الموظفأو  أي فعلة بتجریم ر بل یتوجّ

 . ١علیها أن تحترم مبدأ الشرعیة في تصرفاتها وأفعالها

التأدیبیة لا تنهض في حالات عدم توفر  تقدم نلاحظ أن المسؤولیةما  علىوترتیباً          

الإرادة الآثمة لدى الموظف حتى ولو توفّر الركن المادي للخطأ ومثال ذلك حالات الضرورة 

 ،خلافیة تحتمل أكثر من رأي، وحالة إبداء الموظف رأیاً فنیاً في مسألة ٢وحالات فقدان الإدراك

الوظیفي، أي الإخلال بواجبات الوظیفة كما نلاحظ أن أساس المسؤولیة التأدیبیة هو الخطأ 

  .٣ومقتضیاتها، وهدفها هو كفالة حسن سیر العمل وحفظ النظام في المرافق العامة

ولقد حظر المشرع الأردني على الموظف العام الإقدام على بعض الأعمال وتحت طائلة       

(ج،د،ز،ح) من نظام  ) في الفقرات٦٨المسؤولیة التأدیبیة وجاء ذلك واضحاً في نص المادة (

، كما عالج ٤مصالح الموظفین تعارضالخدمة المدنیة الأردني المعمول به حالیاً وذلك لمعالجة 

                                                             
  .٥٨العجارمة، نوفان، مرجع سابق، ص ١
قضت محكمة القضاء الإداري المصریة في احد أحكامها بانعدام مسؤولیة الموظف الذي ارتكب مخالفة تأدیبیة أثناء نوبات  ٢

عالج منه، نظراً للأثر الخطی ر لهذا المرض على سلوك الموظف. نقلاً عن الدكتور نواف كنعان، النظام مرضه النفسي الذي یُ
  .٣٢التأدیبي في الوظیفة العامة، مرجع سابق، ص 

  .٣١، ص٣٠كنعان، نواف، النظام التأدیبي في الوظیفة العامة، مرجع سابق، ص ٣
: یحظر على الموظف وتحت طائلة على ما یلي ٢٠١٣لسنة  ٨٢من نظام الخدمة المدنیة الأردني رقم  ٦٨نصت المادة  ٤

استغلال وظیفته لخدمة أغراض أو أهداف أو مصالح حزبیة أو  -المسؤولیة التأدیبیة الإقدام على أي من الأعمال التالیة: ج
القیام أو الاشتراك في أي مظاهرة أو إضراب أو اعتصام أو التحریض علیها أو أي عمل یمس بأمن الدولة ومصالحها، أو 

استغلال وظیفته لخدمة أي منفعة شخصیة أو لمنفعة أي طرف لیس  -عطل مصالح المواطنین والمجتمع والدولة. دیضر أو ی
له حق بها أو قبول أو طلب أي إكرامیات مادیة أو عینیة من أي شخص له علاقة أو ارتباط بالدائرة أو مصلحة معها أثناء 

مسبق من رئیس الوزراء أو من یفوضه بناء على تنسیب الوزیر فیما العمل خارج أوقات الدوام الرسمي دون إذن  -عمله. ز
یتعلق بموظفي الفئة العلیا وبتصریح من الوزیر للموظفین من الفئات الأخرى، وذلك تحت طائلة المساءلة بما في ذلك استرداد 

عمل خارج أوقات الدوام أي مبلغ حصل علیه الموظف لمصلحة الخزینة، ویشترط في تطبیق هذه الفقرة أن یقوم بذلك ال
الرسمي الذي تحدده الدائرة، وأن لا ینشأ عن ذلك العمل إعاقة لأعمالها الرسمیة، وأن لا یكون العمل الإضافي لدى الجهات 

الكتابة أو التصریح لوسائل الإعلام بما یسيء للدولة أو العاملین فیها أو إفشاء  -التي لها علاقة أو مصلحة بعمل الدائرة.ح
  العمل. أسرار
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، ١)١٦٠-١٤٠النظام ذاته الإجراءات والعقوبات التأدیبیة في الفصل السادس عشر في المواد (

السلطة التأدیبیة بالجزاءات  حیث أخذ المشرع الأردني بمبدأ شرعیة العقوبة، وفحوى هذا المبدأ تقیُّد

الواردة في القانون على سبیل الحصر وقام بحصر العقوبات التي یجوز للسلطات التأدیبیة 

، والى ٢(السلطات الرئاسیة ومجالس التأدیب) توقیعها على الموظف الذي یرتكب جرماً تأدیبیاً 

الشؤون الوظیفیة ومنها جانب نظام الخدمة المدنیة الأردني توجد أنظمة وظیفیة خاصة تنظم 

التأدیب لبعض طوائف الموظفین كأعضاء السلطة القضائیة وأعضاء هیئة التدریس في الجامعات 

والوزراء وموظفي بعض المؤسسات الخاصة، حیث تعالج الواجبات الوظیفیة والمحظورات 

َ والعقوبات، ومع ذلك یبقى نظام الخدمة المدنیة الشریعة العامة حیث یتم الإحالة  د رِ إلیه فیما لم ی

  .٣فیه نص في تلك التشریعات

وقد قضت محكمة العدل العلیا الملغاة بصحة قرار صادر عن مجلس تأدیبي في جامعة         

الیرموك والمتضمن إیقاع عقوبة العزل من الوظیفة بحق المستدعي ...، حیث تتلخص الواقعة في 

ار القانوني، وثبت أنه قد خالف القوانین أن المستدعي یعمل بوظیفة إداري في مكتب المستش

والأنظمة بإقدامه على تصرفات من شأنها الإخلال بمسؤولیاته وصلاحیاته المنوطة به، وأساء إلى 

الجامعة وأخلاقیات الوظیفة العامة من خلال استلامه مبالغ تعود لصندوق الجامعة وعدم إیداعه 

بقائها في حوزته، وكذلك قبضه ٕ مبالغ من احد المستثمرین لغایات إحالة عطاء  لهذه المبالغ وا

                                                             
  .٢٠١٣لسنة  ٨٢) في نظام الخدمة المدنیة الأردني رقم ١٦٠-١٤٠انظر المواد ( ١
على ما یلي: إذا ارتكب الموظف مخالفة  ٢٠١٣لسنة  ٨٢من نظام الخدمة المدنیة الأردني رقم أ -١٤١نصت المادة  ٢

ي تطبیقها أو أقدم على عمل أو تصرف من شأنه للقوانین والأنظمة والتعلیمات والقرارات المعمول بها في الخدمة الدنیة أو ف
الإخلال بالمسؤولیات والصلاحیات المنوطة به أو عرقلتها أو الإساءة إلى أخلاقیات الوظیفة وواجبات الموظف وسلوكه فتوقع 

یزید على سبعة الحسم من الراتب الشهري الأساسي بما لا  -٣الإنذار  -٢التنبیه  -١علیه إحدى العقوبات التأدیبیة التالیة: 
حجب الزیادة  - ٦حجب الزیادة السنویة لمدة ثلاث سنوات  -٥حجب الزیادة السنویة لمدة سنة واحدة  -٤أیام في الشهر 

  العزل. -٨الاستغناء عن الخدمة  -٧السنویة لمدة خمس سنوات 
  .٣٣٠صمرجع سابق، ، نوفان، سلطة تأدیب الموظف العامالعجارمة،  ٣
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استثمار سوبر ماركت في جمعیة الجامعة التعاونیة ویدخل شریك في هذا الاستثمار، وحیث أن 

تنص على انه  ٢٠٠٤لسنة  ٣١من نظام الموظفین الإداریین في جامعة الیرموك رقم  ٤٢المادة 

علیمات والقرارات المعمول بها في الجامعة أو أقدم إذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانین والأنظمة والت"

على عمل أو تصرف من شأنه الإخلال بمسؤولیاته أو أساء إلى الجامعة أو إلى أخلاقیات الوظیفة 

العامة أو قام بأي من الأعمال المنافیة لمهامه وواجباته الوظیفیة فتوقع علیه إحدى العقوبات 

  .١وبالتالي رأت المحكمة أن أسباب الطعن مستوجبة للرد ،"العزل من الوظیفة -٨التالیة: ... 

أوقع عقوبة و  اقتنع بقیام مسؤولیة المستدعي التأدیبیة مما تقدم نلاحظ أن المجلس التأدیبي       

شكّل فعله استثماراً  حیثلإخلاله بواجبات ومقتضیات الوظیفة العامة، وذلك العزل من الوظیفة 

في المصالح، وطالما أن العقوبة تتناسب وجسامة  وتعارضاً یة للوظیفة لتحقیق منافع شخص

  . برد الدعوىالمخالفة التي ارتكبها الموظف قضت المحكمة 

نما          ٕ أما في مصر فان القانون الإداري المصري أیضاً لا یضع لكل مخالفة عقوبة معینة وا

ُ یترك ذلك لسلطة التأدیب تحت رقابة القضاء، على أن یكون الجزا قع من بین الجزاءات التي وَّ ء الم

حددها القانون، وأن یتناسب الجزاء مع جسامة المخالفة التأدیبیة، ویرجع السبب في عدم حصر 

المخالفات التأدیبیة إلى تنوع الوظائف واختلافها بسبب اختلاف ظروف العمل من وحدة إلى أخرى 

ري المسؤولیة التأدیبیة للموظفین في ، وقد عالج المشرع المص٢بما یتعذر معه حصرها وتأثیمها

، ٣(باب السلوك الوظیفي والتأدیب) ٢٠١٥) لسنة ١٨الباب السابع من قانون الخدمة المدنیة رقم (

                                                             
  .موقع قسطاس اتمنشور  هیئة خماسیة،، ٢٠١٣-٥٠٦ علیا، قرار رقمعدل ١
 .١٣، ص ٢٠٠٠مطبعة الإشعاع الفنیة، الإسكندریة، النجار، زكي محمد، الوجیز في تأدیب العاملین بالحكومة،  ٢
على ما یلي: " ... یحظر على الموظف بصفة  ٢٠١٥لسنة  ١٨من قانون الخدمة المدنیة المصري رقم  ٥٧نصت المادة  ٣

شرة الأعمال التي تتنافى مع الحیدة والتجرد، والالتزام الوظیفي أثناء ساعات العمل الرسمیة، أو ممارسة أي عمل خاصة مبا
حزبي، أو سیاسي داخل مكان عمله، أو بمناسبة تأدیته لهذا العمل، أو القیام بجمع تبرعات، أو مساهمات لصالح أحزاب 
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كما أسند المشرع المصري توقیع كافة العقوبات التأدیبیة إلى السلطة الرئاسیة عدا عقوبتي الإحالة 

توقیعهما إلى المحكمة التأدیبیة بالإضافة إلى باقي إلى المعاش والفصل من الخدمة حیث أسند أمر 

، ولم یقتصر المشرع المصري على النظامین السابقین للتأدیب بل أخذ أیضاً ١العقوبات التأدیبیة

ّ به بعض طوائف الموظفین من ذوي الكوادر الخاصة كأعضاء  بالنظام شبه القضائي حیث خص

یئة التدریس الجامعي نظراً للطبیعة الخاصة لهذه السلطة القضائیة والنیابة العامة وأعضاء ه

، وجاء تبیان الجزاءات التي یجوز توقیعها ٢الوظائف وطبیعة النشاط الذي یمارسه القائمون علیها

  .   ٣من نفس القانون ٦١على الموظف في المادة 

"... والموظف  ومن المبادئ التي قررتها المحكمة الإداریة العلیا المصریة في هذا الشأن:        

ب في نطاق أعمال وظیفته وخارجها أن ینأى بنفسه عن التصرفات التي من شأن ما  طالَ ُ العام م

یعكسه إتیانه لها من آثار على الوظیفة العامة، أن تجعله مرتكباً لمخالفة واجبات هذه الوظیفة، 

بح، واستئجار كقبول الهدایا والمكافآت والعمولات والمضاربة في البورصات بغرض تحقیق ر 

الأراضي والعقارات لاستغلالها في دائرة عمله إذا كان لهذا الاستغلال صلة بعمله، أو سلوكه مسلك 

                                                                                                                                                                                   
من القانون ذاته " كل موظف یخرج على مقتضى الواجب  ٥٨جاء في المادة  سیاسیة، أو نشر الدعایة أو الترویج لها"، كما=

."   في أعمال وظیفته أو یظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظیفة یُجازى تأدیبیاً
  .٢٢٢مرجع سابق، ص سلطة تأدیب الموظف العام، العجارمة، نوفان،  ١
  .٢٦٤، ص المرجع نفسه العجارمة، نوفان، ٢
على ما یلي: الجزاءات التي یجوز توقیعها على المعمول به حالیاً من قانون الخدمة المدنیة المصري  ٦١دة نصت الما ٣

الوقف عن العمل لمدة لا  -٣الخصم من الأجر لمدة أو مدد لا تتجاوز ستین یوماً في السنة  -٢الإنذار  -١الموظف هي: 
الخفض إلى  -٥لترقیة عند استحقاقها لمدة لا تزید على سنتین تأجیل ا -٤تتجاوز ستة اشهر مع صرف نصف الأجر الكامل 

الخفض إلى وظیفة في المستوى الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذي كان  -٦ وظیفة في المستوى الأدنى مباشرة=
  الفصل من الخدمة. -٨الإحالة إلى المعاش  -٧علیه قبل الترقیة 
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ینطوي على تهاون أو عدم اكتراث أو عبث ترتد آثاره على كرامة الوظیفة یشكل ذنباً إداریاً 

  .١یستوجب المساءلة"

معاناً من المشرِّع المصري في درء الشبهات عن تقدم نلاحظ أن هذا المبدأ جاء إ علىتأسیساً       

بعادهم عن مخالفات الإخلال بالواجب الوظیفي  ٕ الموظفین والحیلولة بینهم وبین استغلال وظائفهم، وا

بعادهم أیضاً عن مواطن الشك والریبة وذلك تحت طائلة المسؤولیة  تعارضومنها  ٕ المصالح، وا

  التأدیبیة. 

أن العلاقة بین الموظف العام والدولة هي علاقة تنظیمیة أو لائحیة بما وفي ضوء ما تقدم، و     

 ُ ع الجزاء التأدیبي الملائم على هذا الموظف، بواسطة وقِ فأن الدولة تملك بمقتضى هذه العلاقة أن ت

، خلافاً لواجبات الوظیفة وسلوك ارتكابه الفعل أو الامتناعالسلطة التأدیبیة المختصة، متى ثبت 

 وأن الجزاء الذي توقعهها وجوده في حالة تعارض مصالح وعدم إفصاحه عن ذلك، ومنالموظف، 

 غایة، فالنظام التأدیبي لا یستهدف العقاب ذاته، بل هو وسیلة السلطة التأدیبیة هو وسیلة ولیس

المرفق العام من أداء رسالته من خلال  ولتمكین لتقویم الموظف ولتحقیق الردع الخاص والعام،

وظیفته تحت طائلة المسؤولیة التأدیبیة، وهذا بالنتیجة یضمن سیر  بالقیام بواجباتظف إلزام المو 

  المرافق العامة بانتظام واطّراد.

  

  

  

                                                             
، نقلاً عن الدكتور مصطفى یوسف، ١٩٨٦-٣-١٢تاریخ  ٣١-١٤٢٠ة، الطعن رقم المصری العلیا المحكمة الإداریة ١

 .٣٨، ص ٢٠٠٩دار النهضة العربیة،  القاهرة، المسؤولیة التأدیبیة للموظف العام، حدودها وضماناتها،
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  الفرع الثاني

  المسؤولیة الجزائیة والمدنیة للموظف العام

ض نبین فیما یلي من البحث كل من المسؤولیة الجزائیة والمدنیة للموظف العام على ثبوت تعار     

  المصالح لدیه:

: المسؤولیة الجزائیة    على الفرد الذي قام بارتكاب فعل أو امتنع  المساءلة التي تقع، وهي أولاً

 ُ َ عن القیام به، باعتبار أن كلا التصرفین م ، مما یستلزم توقیع العقوبة الجزائیة علیه. رَّ ج م قانوناً

سأل الموظف جزائیاً إذا ارتكب فعلاً إیجاباً أو  ُ سلباً یفرض له القانون عقوبة جزائیة، وهنا حیث ی

صادر عن سلوك (فعل أو امتناع) غیر مشروع یمكن تعریف الجریمة من الناحیة القانونیة بأنها " 

، كما جاء في تحدید مفهوم الموظف العام ١إرادة جنائیة یقرر له القانون عقوبة أو تدبیراً احترازیاً "

ُ في قانون العقوبات الأردني أنه " دُّ موظفاً بالمعنى المقصود في هذا الباب كل موظف عمومي ی َ ع

في السلك الإداري أو القضائي، وكل ضابط من ضباط السلطة المدنیة أو العسكریة أو فرد من 

  .٢أفرادها، وكل عامل أو مستخدم في الدولة أو في إدارة عامة"

لشرعي وهو الصفة غیر المشروعة وتقوم المسؤولیة الجزائیة بتوافر ثلاثة أركان: الركن ا      

للفعل ویكتسب الفعل هذه الصفة بتوافر شرطین وهما خضوعه لنص تجریم وعدم خضوعه لسبب 

من أسباب الإباحة كالدفاع الشرعي، والركن المادي ویتحقق بتوافر السلوك أو النشاط الایجابي أو 

بین السلوك والنتیجة، والركن السلبي غیر المشروع وتحقق النتیجة الضارة، وعلاقة السببیة ما

 ُ َ المعنوي وهو إرادة الإنسان الذي یرتكب الفعل الم ُسأل الإنسان جزائیاً لا بد أن تكون ج م، ولكي ی رَّ
                                                             

  .٢٨مرجع سابق، ص  شرح الأحكام العامة في قانون العقوبات الأردني،سعید، كامل، ال ١
، المـادة رقـم ٢٠١١لسـنة  ٨وجمیـع تعدیلاتـه والمعـدَّل بـآخر قـانون رقـم  ١٩٦٠لسـنة  ١٦وبـات الأردنـي رقـم انظر قـانون العق ٢

١٦٩.  
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ختاراً لما فعل، وقد تتخذ الإرادة صورة  ُ اً وم ّ ر دركاً حُ ُ میِّزاً م ُ ، وتكون كذلك إذا كان م إرادته معتبرة قانوناً

لة الجریمة العمدیة أو صورة الخطأ غیر العمدي وهذه هي حالة القصد الجنائي وهذه هي حا

  .١الجریمة غیر العمدیة

حددت المادة الثالثة من قانون العقوبات الأردني القاعدة العامة بالنسبة للتجریم والعقاب وقد      

قضى بأي عقوبة أو تدبیر لم ینص القانون  ُ حیث نصت على ما یلي: " لا جریمة إلا بنص ولا ی

أي أن القاضي لا یستطیع أن یفرض عقاباً على فعل لم یرد نص  ، علیهما حین اقتراف الجریمة "

بالعقاب علیه. كما جاء في الباب الثاني من القانون نفسه في فصل العقوبات أنواع العقوبات 

به لإحدى ، أما بالنسبة لمسؤولیة الموظف الجزائیة عند ارتكا٢الجنائیة والجنحویة والتكدیریة ومددها

 ُ ِ الجرائم الواقعة على الإدارة العامة (الجرائم الم ة بواجبات الوظیفة)، ومنها ما یتعلق بصور لّ خ

المصالح، كقبول الهدایا والأُعطیات والإكرامیات والمنافع بقصد القیام بأعمال أو الامتناع  تعارض

نافع شخصیة من إحدى عن القیام بأعمال كان یجب أن یقوم بها بحكم وظیفته، والحصول على م

ساءة استعمال السلطة وغیرها، فقد عالجتها المواد ( ٕ  -١٦٩معاملات الإدارة التي ینتمي إلیها، وا

كما اعتبر قانون النزاهة ومكافحة الفساد الأردني الجرائم المخلة بواجبات  ،) من القانون ذاته١٨٤

لعقوبات، والجرائم الاقتصادیة المحددة في الوظیفة والجرائم المخلة بالثقة العامة الواردة في قانون ا

المصالح كعدم الإعلان عن استثمارات من شأنها  تعارضقانون الجرائم الاقتصادیة، وبعض صور 

تحقیق منفعة شخصیة للممتنع عن إعلانها، وقبول موظفي الإدارة العامة للواسطة والمحسوبیة التي 

ق باطلاً اعتبرها جمیعاً فس   .٣اداً تستوجب المسؤولیة الجنائیة للموظف العامتلغي حقاً أو تُحِ

                                                             
  وما بعدها. ١٥٨سعید، كامل، مرجع سابق، ص ال ١
  .٢٧ولغایة  ١٤، المواد من انظر قانون العقوبات الأردني ٢
  أ.-١٦، المادة رقم ٢٠١٦لسنة  ١٣انظر قانون النزاهة ومكافحة الفساد الأردني رقم  ٣
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ومن تطبیقات القضاء الأردني بهذا الخصوص ما جاء في قرار محكمة العدل العلیا الملغاة         

بأن المستدعي كان موظفاً لدى دائرة الأراضي والمساحة وكانت وظیفته الأخیرة التي شغلها قبل 

ِ ومات، وقد لُ عزله هي مدیر مدیریة الحاسوب والمعل ق قضائیاً بجرم استثمار الوظیفة بهدف وح

تحقیق منافع شخصیة، وبحكم مركزه كان یشترك في إحالة عطاءات الدائرة لشراء اللوازم الفنیة، 

وانه عمل مع شریكین آخرین على تأسیس شركة للقیام بالخدمات الاستشاریة والتطویریة المتعلقة 

الأراضي تتعامل مع هذه الشركة بالشراء بعد أن یتولى  بأنظمة الحاسوب، وقد أصبحت دائرة

المستدعي وضع المواصفات الفنیة والشروط الخاصة لتلك الأجهزة المشتراة ویشارك في إحالة 

، فتقرر كف یده عن العمل،  العطاءات علیها، وقد حققت شركته أرباحاً وزادت حصته فیها أضعافاً

ن المحكمة المختصة والحكم علیه بالحبس مدة ثلاثة اشهر وبعد ذلك أُدین بالجرم المسند إلیه م

وأصدر المستدعى ضده قراراً بعزله من الوظیفة بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعیة، وتقدم 

، بحجة أن قرار  المستدعي بالطعن إلى محكمة العدل العلیا التي ردّت الدعوى شكلاً وموضوعاً

ن قبیل تحصیل حاصل، وبذلك تغدو أسباب الطعن المستدعى ضده هو تردید لحكم القانون وم

  .١غیر واردة على هذا القرار

لت في        وفي ضوء ما تقدم نجد أن المستدعي قد استغلّ نفوذ وظیفته وأن وقائع القضیة شكّ

داد الجنح المخلة بالشرف والأخلاق العامة، والمخلة  مجملها جرم استثمار الوظیفة الذي یدخل في عِ

بات الوظیفة العامة وحقّق من وراءها منافع شخصیة وأرباح مالیة، الأمر الذي أدى أیضاً بواج

في المصالح، وأن المحكمة الجزائیة هي التي نظرت الدعوى كون الأفعال  تعارضبالنتیجة إلى 

دُّ التي قام بها المستدعي  َ عاقب علیها القانون خلافاً لأحكام المادة  تُع ُ من قانون  ١٧٦جریمة ی

  بات.العقو 
                                                             

  .قع قسطاسمو  اتمنشور هیئة خماسیة، ، ١٩٩٨-٣٦٣رقم  عدل علیا ١
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كما قضت محكمة العدل العلیا بصحة قرار رئیس دیوان المحاسبة بعزل أحد موظفي الدیوان      

الذي كان یعمل بوظیفة مهندس مدقق، حیث تم إحالته إلى مدعي عام مدیریة مكافحة الفساد 

ة لملاحقته بجریمة استثمار الوظیفة، وبعد ذلك أصدر قاضي بدایة جزاء عمان قراراً یقضي بإدان

 ُ ب إلیه والحكم علیه بعد تخفیض العقوبة بالحبس لمدة ثلاثة اشهر، وقد تم الم ستدعي بما نُسِ

استئناف هذا القرار من قبل المستدعي، وقضت محكمة استئناف عمان برد الاستئناف موضوعاً 

 ُ ستدعى ضده (رئیس دیوان المحاسبة) قراره بعزل وتصدیق الحكم المستأنَف، وبعدها أصدر الم

ستدعي من الخدمة اعتباراً من تاریخ اكتساب الحكم الدرجة القطعیة، وتقدم المستدعي بالطعن الم

ستوجبة الرد ُ   .١لمحكمة العدل العلیا والتي بدورها ردّت الطعن لأن أسبابه غیر واردة وم

نلاحظ مما سبق أن المستدعي أخلَّ بواجبات وظیفته لخدمة أغراض شخصیة وأساء إلى        

عاقب علیها القانون ویخضع بموجبها للمسؤولیة أخلاقیا ُ ت الوظیفة العامة، وشكّل فعله جریمة فساد ی

الجزائیة، وأوقعت علیه المحكمة الجزائیة المختصة العقوبة المقررة في حدود القانون، وأن القرار 

ذي رتّب الإداري الصادر بإنهاء خدمة الموظف في هذه الحالة هو تنفیذ لمقتضى الحكم الجزائي ال

  علیه القانون إنهاء الخدمة ولیس لجهة الإدارة أي سلطة في الترخّص فیه.

وفي مصر حدد قانون العقوبات المصري أنواع الجرائم والعقوبات (الأصلیة والتبعیة) في       

تقع من  )، كما جاء في الباب الثالث من نفس القانون تفصیل الجرائم التي٢٤- ٩مواده من (

المصالح كاستغلال النفوذ وقبول الرجاء والوساطة  تعارضیتعلق بصور  ما هاالموظفین ومن

                                                             
  .موقع قسطاس اتمنشور هیئة خماسیة، ، ٢٠٠٥- ٢٨٩رقم  عدل علیا١
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واستثمار الوظیفة وقبول الهدایا والإكرامیات لتحقیق منافع شخصیة والعقوبات المقررة لها كمسؤولیة 

  .١جنائیة لمرتكبیها من الموظفین

لسنة  ١٠٦الدولة رقم (كما جاء ذلك واضحاً في قانون حظر تعارض مصالح المسؤولین في       

) منه على ما یلي: "مع عدم الإخلال بالنصوص المنظمة ١٤)، حیث نصت المادة (٢٠١٣

لجریمة الرشوة والتربح واستغلال النفوذ المنصوص علیها في قانون العقوبات أو في أي قانون 

ملة من أي آخر، یحظر على المسؤول الحكومي تلقّي أو قبول هدایا أو أي أشكال أخرى من المجا

) منه التي نصت على: "مع عدم الإخلال ١٦جهة سواء كانت عامة أو خاصة "، وكذلك المادة (

بالأحكام المنظِّمة للوظیفة العامة أو الأحكام المنصوص علیها في أي قانون آخر، تقع مسؤولیة 

ول تجنب تعارض المصالح على المسؤول الحكومي فیما لم یرد ذكره من أحكام، وعلى المسؤ 

الحكومي إخطار اللجنة (لجنة الوقایة من الفساد) فیما یمكن أن یثیر الشك أو التساؤل أو الریبة 

مما لم یرد في هذا  القانون من حالات تعارض المصالح". والمقصود هنا مسؤولیة الموظف في 

  المصالح. تعارضالإفصاح عن حالات 

حد أحكامها " لما كان الحكم المطعون قضت محكمة النقض المصریة في أوفي هذا الصدد       

فیه قد دان الطاعن بجریمة التربح من أعمال وظیفته حال كونه موظفاً عاماً وعامله بالرأفة بمعاقبته 

من قانون العقوبات قد نصت على  ٢٧بالحبس لمدة سنة واحدة وعزله من وظیفته، وكانت المادة 

ثالث والرابع والسادس والسادس عشر من كل موظف ارتكب جنایة مما نص علیه في الباب ال

م علیه أیضا بالعزل مدة لا ومِ الكتاب الثاني من هذا القانون عُ  ُحكَ م علیه بالحبس ی كِ ل بالرأفة فحُ

تنقص عن ضعف مدة الحبس المحكوم بها علیه، وكان الحكم المطعون فیه قد أطلق عقوبة العزل 

                                                             
 .١١٥، والمادة ١١١ - ١٠٣انظر قانون العقوبات المصري، المواد من  ١
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ل المادة  عمِ ُ لعقوبات برغم توافر موجبها فإنه یكون قد خالف من قانون ا ٢٧من الوظیفة، ولم ی

جراءات  ٣٩القانون، فإنه یتعین إعمالاً للقاعدة المنصوص علیها في المادة  ٕ من قانون حالات وا

بتصحیح الحكم المطعون فیه  ١٩٥٩لسنة  ٥٧الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 

  . ١"بتأقیت عقوبة العزل بجعلها لمدة سنتین

نلاحظ من الحكم السابق أن المحكمة الجزائیة المختصة قد أصدرت حكمها على الموظف       

ح منها بالحبس لمدة سنة، الأمر الذي یترتب علیه عزله من الوظیفة لمدة  الذي استغلّ وظیفته وتربّ

في من قانون العقوبات المصري الوارد ذكرها  ٢٧سنتین إعمالاً للرأفة، وانسجاماً مع نص المادة 

ا لم تقم المحكمة الجزائیة بذلك تقدم الطاعن بهذا الطعن واستجابت محكمة  ّ حكم المحكمة، ولم

  النقض لهذا الطعن  .

: المسؤولیة المدنیة،       به لشخص  وهيثانیاً ّ بوجه عام التزام شخص بتعویض الضرر الذي سب

یعطي الحق للمضرور من وسببها أن الفعل غیر المشروع یعتبر فعلاً ضاراً بحد ذاته و ، ٢آخر

الجریمة المطالبة بالتعویض عن الضرر الذي أصابه، وینشأ عنها دعوى الفعل الضار التي یحركها 

. وتقام الدعوى المدنیة أمام القضاء المدني ٣المضرور للمطالبة بالتعویض عن الضرر الذي أصابه

وأعطت الحق للمضرور وهذا هو الأصل، إلا أن هناك بعض التشریعات خرجت عن هذا الأصل، 

بإقامة دعواه أمام القضاء الجزائي ومنها التشریع الأردني والمصري، ویعود السبب في ذلك إلى 

ذا تم فصلهما عن بعض فقد  ٕ الارتباط بین الدعویین فهما نشأتا من مصدر واحد وهو الجریمة وا

                                                             
  .٢٠١٢-٣-٤، تاریخ ٧٣، لسنة ٣٤٣٥حكم الطعن الصادر عن محكمة النقض الجنائیة المصریة رقم  ١
 ١٩٨٧الطبعة الأولى،  منشورات الجامعة الأردنیة، عمان،سلطان، أنور، مصادر الالتزام في القانون المدني الأردني،  ٢

  .٢٨٢ص
بد، ار  ،الیرموك، رسالة ماجستیر، جامعة الأردنيالجزاءات المدنیة لجرائم الفساد في القانون )، ٢٠١٣(الكاید، محمد قاسم،  ٣

  .١٢٨ص ، الأردن
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لى هذا الاختصاص ، ویترتب ع١یؤدي ذلك إلى ضیاع الحقوق واحتمالیة الاختلاف بین الأحكام

الاستثنائي ضرورة تبعیة الدعوى المدنیة للدعوى الجزائیة، إلا أن هذه التبعیة لا تعني شمول 

الدعوى المدنیة بجمیع القواعد المتعلقة بالدعوى الجزائیة، فلا تنقضي مثلاً الدعوى المدنیة في 

  . ٢التقادمجرائم الفساد بانقضاء الدعوى الجزائیة بحال العفو العام والوفاة و 

مأما أطراف الدعوى المدنیة فَ      ُ المضرور وقد یكون شخصاً طبیعیاً أو معنویاً یجب أن تتوفر  ه

فیه شروطاً معینة وهي أن یصیبه ضرر من الجریمة وأن یتمتع بأهلیة الادعاء أمام القضاء 

وة والاختلاس ، كما جعل قانون العقوبات الأردني الشخص المعنوي محلاً للجرائم كالرش٣المدني

واستثمار الوظیفة، وعلیه یحق للدولة والإدارات العامة والجهات التي تعتبر أموالها أموالاً عامة 

بالادعاء بالحق الشخصي أمام القضاء الجزائي للمطالبة بالتعویض عن الضرر الذي یصیبها جراء 

ُ ٤ارتكاب جرائم بحقها عى علیه الذي قد یكون دَّ ، أما الطرف الآخر في الدعوى المدنیة فهو الم

ل فیها وورثتهم.   مرتكب الجریمة أو الشریك فیها أو المحرِّض علیها أو المتدخِّ

                                                             
 .٢٩٧، ص١٩٩٢، دار النهضة العربیةالقاهرة، نجیب حسني، محمود، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص،  ١
من قانون هیئة النزاهة ومكافحة الفساد الأردني على انه: " على الرغم مما ورد في أي تشریع آخر لا  ٢٩نصت المادة  ٢

عوى الحق العام أو بوقف الملاحقة أو الإعفاء من العقوبة لتوافر أي من حالات یحول صدور قرار عن المحكمة لإسقاط د
من قانون  ١٧موانع العقاب أو لانتفاء المسؤولیة دون الاستمرار في استرداد الأموال المتحصلة عن الفساد". كما نصت المادة 

أشد منصوص علیها في قانون العقوبات  حظر تعارض مصالح المسؤولین في مصر على أنه: "مع عدم الإخلال بأیة عقوبة
   أو في أي قانون آخر، یعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن العائد الذي تحقق ولا تزید على ضعفه أو بإحدى هاتین 

م برد العائد الذي تحقق بالمخالفة لأحكام هذا الق انون العقوبتین، كل من خالف أحكام هذا القانون، وفى جمیع الأحوال یُحكَ
  وبالعزل من الوظیفة ".

الشخص الحكمي یتمتع بجمیع الحقوق إلا ما كان منها  -١من القانون المدني الأردني على ما یلي: "  ٥١نصت المادة  ٣
أهلیة في  -ذمة مالیة مستقلة، ب -فیكون له: أ -٢ملازماً لصفة الإنسان الطبیعیة وذلك في الحدود التي قررها القانون، 

من  ٥٣ویكون له من یمثله في التعبیر عن إرادته". كما جاءت المادة  -٣حق التقاضي،  -یعینها سند إنشائه، ج الحدود التي
  القانون المدني المصري مطابقة لنص المادة المذكورة أعلاه من القانون المدني الأردني.

  انون العقوبات المصري.من ق ١١٦من قانون العقوبات الأردني، وكذلك المادة  ١٧٧- ١٧٠انظر المواد من  ٤
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د التعویض         َ ع ُ ) ٤٢عن العطل أو الضرر أحد الجزاءات المدنیة التي نصت علیها المادة (وی

مات التي من قانون العقوبات الأردني وهي موضوع الدعوى المدنیة حیث نصت على: " الالزا

النفقات ". كما أجاز  - ٤المصادرة  - ٣العطل والضرر  - ٢الرد  -١یمكن للمحكمة أن تحكم بها: 

المشرع الأردني للمضرور من ارتكاب جریمة معینة المطالبة بالتعویض عن الضرر الذي أصابه 

دني ) من قانون أصول المحاكمات الجزائیة الأر ٥٢جراء ارتكابها، وذلك بصراحة نص المادة (

 َ ِ حیث نصت على: " لكل شخص ی نفسه متضرراً من جراء جنایة أو جنحة أن یقدم شكوى یتخذ  دُّ ع

فیها صفة الادعاء الشخصي إلى المدعي العام أو للمحكمة المختصة التابع له مكان وقوع الجریمة 

ن أصول أو موطن المشتكى علیه أو مكان إلقاء القبض علیه"، وكذلك نصت المادة الرابعة من قانو 

المحاكمات الجزائیة المصري على: " یحق لكل متضرر إقامة دعوى الحق الشخصي بالتعویض 

. وتعتبر أفعال ١عن الضرر الناتج عن الجرائم"،  كما نص قانون العقوبات المصري على ذلك

إلیها الفساد التي حددها المشرع الأردني في قانون هیئة النزاهة ومكافحة الفساد والتي سبق الإشارة 

جرائم لغایات تطبیق أحكام هذا القانون علیها، ولا تخرج هذه الجرائم عن هذه القاعدة حیث یحق 

للمضرور منها المطالبة بالتعویض عن الضرر الذي لحقه بسببها، بالرغم من أن قانون هیئة 

النزاهة ومكافحة الفساد الأردني وكذلك تشریعات الفساد في مصر لم تنص بشكل صریح على 

المصالح تعتبر أفعالاً ضارة غیر  تعارضالتعویض عن جرائم الفساد، إلا أن هذه الجرائم ومنها 

  مشروعة ینشأ عنها المسؤولیة عن الفعل الضار إضافةً للمسؤولیة الجزائیة. 

عي المدني من المطالبة بالتعویض عن الضرر الذي لحق         ه جراء ارتكاب وحتى یتمكّن المدّ

وهذه الأركان تتمثل بالفعل الضار الذي هو ، حقه، یجب أن یتوفر عدد من الأركانجریمة فساد ب

 ُ َ الفعل غیر المشروع الم ، وان ینتج عن هذا الفعل غیر المشروع ضرر للمدعي رت كب ضده أولاً
                                                             

  من قانون العقوبات المصري. ١١٨انظر المادة  ١
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 ُ ، ومن شروطه (الضرر) أن یكون م َ ثانیاً ، وأن یصیب الضرر حق أو مصلحة قّ ح قاً أي قد وقع فعلاً

عي، وأن یكون الضرر مباشراً بأن یكون قد نشأ عن جریمة الفساد ذاتها وأن تكون شخصیة بالم دّ

بین الفعل غیر المشروع  ٢، والركن الثالث أن تتوفر علاقة سببیة١وحدها كافیة لإیقاع هذا الضرر

. وبثبوت قیام المسؤولیة عن الفعل الضار على مرتكب جریمة الفساد بأركانها ٣والضرر الناتج عنه

قصد به ال ُ ثلاث ینشأ الحق للمضرور منها المطالبة بالتعویض عن الضرر الذي أصابه بسببها، وی

به له  ّ إلزام مرتكب جریمة الفساد بأداء مبلغ من النقود للمضرور من الجریمة عن الضرر الذي سب

  .٤ارتكاب الجریمة

لذي جاء فیه: " أما وهنا یمكن الإشارة إلى حكم المحكمة الإداریة العلیا في مصر ا         

المسؤولیة المدنیة فتتوافر في حق العامل متى انطوى فعله على خطأ سبّب ضرراً للغیر، فیلتزم 

بتعویض الضرر في هذه الحالة، وتستطیع الجهة التي یتبعها العامل اقتضاء هذا التعویض من 
                                                             

دار عمان، المجالي، نظام توفیق، شرح قانون العقوبات، دراسة تحلیلیة في النظریة العامة للجریمة والمسؤولیة الجزائیة،  ١
  .١٦١، ص ٢٠٠٥الثقافة، 

عل الضار وبین الضرر الذي أصاب المضرور، فلا یكفي بوجود علاقة السببیة هي العلاقة أو الرابطة المباشرة بین الف ٢
الفعل الضار أو الضرر لقیام المسؤولیة ولكن یجب وجود علاقة تربط بینهما، فیجب أن یكون خطأ الجاني هو الموصل 

لأردني، للضرر حسب المجرى العادي للأمور حتى یلزم بالتعویض. عبیدات، یوسف، مصادر الالتزام في القانون المدني ا
  .٣٣١-٣٣٠، ص ٢٠١١الطبعة الثالثة، عمان، دار المسیرة، 

یعتبر الفعل ضاراً في قانون العقوبات إذا توافرت به أركان الجریمة التي حددتها نصوص القانون، لذلك فحتى تقوم  ٣
عل الضار المرتكب یشكل جریمة المسؤولیة الجنائیة لا بد من توافر أركان الجریمة، وتقوم المحكمة الجزائیة بالتحقق من أن الف

من جهة، وان أركان وعناصر الجریمة مكتملة من جهة أخرى، ولا تقوم الجریمة إلا بتوفر الركن المادي (الفعل الضار) 
والركن المعنوي (النیة الجرمیة)، وعلاقة السببیة بینهما، فلا تقوم المسؤولیة الجنائیة بتوفر الركن المادي وحده دون الركن 

لا انتفت االمع ٕ ضررا للغیر، لذلك حتى تنشأ الدعوى المدنیة التابعة للدعوى  بلصفة الجرمیة عن الفعل حتى لو سبّ نوي وا
الجزائیة الناشئة عن الجریمة للمطالبة بالتعویض عن الضرر یجب أن توجد جریمة مكتملة الأركان، وان یكون الفعل الضار 

والجریمة فلا یحق للمضرور الادعاء  -حتى لو سبب ضرراً –ط بین الفعل الضار مرتبطاً بذات الجریمة، فإذا انتفى الارتبا
أمام القضاء الجزائي للمطالبة بالتعویض. ومثال ذلك كما لو قام موظف بتقدیر رسوم بشكل خاطئ على معاملة من معاملات 

الضار الذي نشأ عنه ضرر جریمة فساد الدولة وسبّب هذا التقدیر ضرراً للدولة أو لصاحب المعاملة فلا یمكن اعتبار فعله 
به الفعل الضار استناداً إلى جریمة فساد  لانتفاء النیة الجرمیة لدیه، ولا یملك المدعي المطالبة بالتعویض عن الضرر الذي سبّ

 .١٥٦ص - ١٥٤لان الفعل الضار لا یشكل جریمة توجب قیام المسؤولیة الجنائیة. المجالي، نظام توفیق، مرجع سابق، ص 
  .١٥٠الكاید، محمد قاسم، مرجع سابق، ص  ٤
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ك جهة العمل إعفاء أجره، بشرط مراعاة الأحكام الصادرة في شأن الحجز على المرتّب، ولا تمل

العامل من المسؤولیة عن هذا التعویض لأنها بذلك تنزل عن مال من الأموال المملوكة للدولة وهذا 

  .١لا یجوز"

وباستقراء هذا الحكم نلاحظ أن المسؤولیة المدنیة للموظف تتقرر وفقاً للخطأ الذي سبّب فیه        

بالتعویض یعود إلى سلطة القاضي التقدیریة، ضرراً للغیر، وهذا حق للمضرور،  كما أن الحكم 

د أن تحكمها قواعد حددها المشرِّع.       ُ   فتقدیر التعویض وطرقه ونطاقه لا ب

في جرائم الفساد في حالة مسؤولیة فتقوم أما عن مسؤولیة الشخص عن فعل غیره،          

ابع والمتبوع، وهي السلطة الفعلیة المتبوع عن أعمال التابع بتوفر شروط قیام علاقة التبعیة بین الت

عن التابع ینتج  للمتبوع برقابة وتوجیه التابع في العمل الذي یقوم به لحسابه، وصدور فعل ضار

عنه ضرر للغیر أثناء أداء الوظیفة أو بسببها، وعلیه استقر قضاء محكمة التمییز الأردنیة على أن 

علاقة  قومف أثناء ممارسته الوظیفة بشرط أن تالإدارة مسؤولة عن الأخطاء التي یرتكبها الموظ

، ولكن لا تكون المحكمة الجزائیة هي ٢سببیة وثیقة بین الخطأ الذي اقترفه الموظف وبین وظیفته

المختصة بالنظر في المطالبة بالتعویض عن الضرر بهذه الحالة، لأن الضرر الذي تقوم به 

لصادر من الشخص ذاته، ولا یعتبر خطأ التابع ا المسؤولیة عن الفعل الضار هو الخطأ الجنائي 

، وعلیه لا یحق للمضرور من إساءة الموظف لاستعمال سلطته في تحصیل ٣جریمة للمتبوع

                                                             
. نقلاً عن الدكتور مصطفى ١٩٩٢-٣-٢٩ق، جلسة ٣٥-٣١٦١حكم المحكمة الإداریة العلیا في مصر في الطعن رقم  ١

 .٨٣یوسف، المسؤولیة التأدیبیة للموظف العام، مرجع سابق، ص 
، نقلاً عن الدكتور منصور ٣٦٦، ص ٢٢، السنة ٤ والعدد ٣مجموعة نقابة المحامین، العدد  ٧٣-٢١رقم تمییز حقوق  ٢

  .٢٦العتوم، مرجع سابق، ص 
) من القانون المدني الأردني بحالتین: الأولى مسؤولیة ٢٨٨قد تقوم مسؤولیة الشخص عن فعل غیره، وقد حددتها المادة ( ٣

الضرر الذي یسببه تابعه أثناء قیامه بأعماله متولي الرقابة والثانیة مسؤولیة المتبوع عن أعمال التابع حیث یُسأل المتبوع عن 
وذلك بتوفر شرطي قیام علاقة التبعیة بین التابع والمتبوع وهما: أن یكون للمتبوع سلطة فعلیة برقابة وتوجیه التابع في العمل 
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) من قانون العقوبات ١- ١٨٢الضرائب والرسوم والتي تعتبر جریمة فساد سنداً لنص المادة (

بالرقابة والتوجیه على الموظف  من الرجوع على الإدارة التي تملك السلطة الفعلیة ١الأردني

بالتعویض أمام المحكمة الجزائیة التي تنظر جریمة الفساد استناداً لجریمة الفساد، فإذا نشأ عن 

 ، أنه لا یحق للمضرور أن  فنرىجریمة الفساد وقائع أخرى متصلة بها تسبب ضرراً للغیر مثلاً

فساد، فلو تم إلقاء القبض على شخص یطالب بالتعویض عن هذه الوقائع استناداً إلى جریمة ال

خلافاً لنص القانون وأثناء توقیفه داخل السجن اعتدى علیه شخص آخر سبّب له ضرراً فلا یحق 

له المطالبة بالتعویض عن الضرر الذي أصابه بسبب اعتداء الغیر علیه سنداً لجریمة الفساد 

، ولكن ٢قانون العقوبات الأردني ) من١٧٨المتمثلة بالاعتداء على حریته خلافا لنص المادة (

یؤسسها على فعل الاعتداء علیه من الشخص الآخر، لعدم وجود رابطة بین جریمة الفساد وفعل 

  الضرب.

                                                                                                                                                                                   
یر، كما اشترطت الذي یقوم به لحسابه، وان یصدر فعل ضار عن التابع أثناء أداء الوظیفة أو بسببها ینتج عنها ضرر للغ=

من القانون المدني المصري نفس الشروط لقیامها، ولا تختص المحكمة الجزائیة بالنظر في المطالبة  ١٧٦، ١٧٥المواد 
بالتعویض عن الضرر الذي یسببه فعل التابع من المتبوع، لان الضرر الذي تنشأ عنه المسؤولیة عن الفعل الضار هو الخطأ 

اته، ولا یعتبر خطأ التابع جریمة للمتبوع، وبالتالي لا یمكن الاستناد إلى الخطأ الجنائي للتابع الجنائي الصادر من الشخص ذ
لمطالبة المتبوع بالتعویض عنه، وحتى لو قام المدعي بإسباغ الصفة الجزائیة لخطأ المتبوع، فعلى المحكمة تبین ذلك ورد 

سأل احد عن فعل غیره إلا في حال توافر علاقة التبعیة مع هذا الدعوى. وبهذا قررت محكمة التمییز الأردنیة انه: " لا یُ 
الغیر، والتي یشترط لتوافرها وجود السلطة الفعلیة في توجیه الأوامر والرقابة والإشراف للمتبوع على التابع، وأن یكون المتبوع 

) من القانون المدني"، ٢٨٨اً لنص المادة (قد أخطأ خطأً أدى إلى إلحاق الضرر بالغیر أثناء تأدیة وظیفته أو بسببها وذلك وفق
، اللصاصمة، عبد العزیز، مصادر الالتزام في القانون المدني الأردني، ٢٠١٢-٨٨٧حقوق رقم  -موقع قسطاس، تمییز

  .٣٥٠ص-٣٤٦، ص٢٠٠٣دار رند، الطبعة الأولى، الكرك، 
 رغی قیطربأو ة رة وظیفته مباشطسل لعمیست فظوم ل"كمن قانون العقوبات الأردني على انه:  ١-١٨٢نصت المادة  ١

 ذتنفیأو ناً ورة قانرالمق بائرم والضوسرجبایة الأو ل بها ومة المعمظنلأا، أو نانیوأحکام الق ذتنفی رخؤیأو ق ولیع رمباش
  ".نسنتیإلى  رشه نم سبالحب بة ذات صلاحیة یعاقطسل نصادر ع رأي أمأو ار قضائي رق
 صالحالات التي ین رغیصاً في شخ سحبأو  فأوق فظوم لك" قوبات الأردني على أنه:من قانون الع ١٧٨نصت المادة  ٢

  إلى سنة". رثلاثة أشه نم سبالحب بن یعاقوعلیها القان
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 علیها ینص جریمة هناك تكون حینما تنشأ جنائیاً الموظف  مساءلةأن  وخلاصة القول          

ُ  الجریمة هذه بارتكاب إذ ،العقوبات قانون َ ی  بفعل لقیامه القانون تجاه جنائیاً  ولاً ؤ مس قترفالم دُّ ع

ّ  ضار ً  مقررة عقوبة توقیع هو وأنَّ جزاءها ،المجتمع بسوء زجراً له وردعاً لغیره مصلحة مس  امسبق

 فیها یتحمل التي صور المسؤولیة إحدى هي المدنیة المسؤولیة أنكما  العقوبات، قانون في

أساسها هو الفعل الضار أن ، و الشخصي الخطأ سأسا على الضرر عن التعویض العام الموظف

ُ  بالتزام اخلَّ  قد الفاعل یكون عندما وتنشأوموضوعها هو المطالبة بتعویض،   بوترتَّ  ذمته في رقرَّ م

ُ  ،المتضرر تجاه لاً ؤو مس فیصبح للغیر ضرر الإخلال هذا على  من أصابه عما بتعویضه لزماً وم

دُّ هذا الحق حقّ  ،بالتعویض، ویكون للمتضرر وحده حق المطالبة ضرر َ ع ُ اً مدنیاً خالصاً له، وی

ل كل من المشرع الأردني والمصري َ ناً فَع َ س َ بإعطاء الحق للمضرور بإقامة  في الدعوى المدنیة وح

باً لاحتمالیة الاختلاف بین الأحكام.    دعواه أمام القضاء الجنائي نظراً للارتباط الوثیق بینهما، وتجنّ
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  الخاتمة

تبین لنا مما سبق من الدراسة عن تعارض المصالح في الوظیفة العامة أنه یعتبر صورة         

ِ الإداري الذي یقع فیه الموظف العام، حیث عَ و  المالي من صور الفساد براز  دتُّ م ٕ إلى الاهتمام به وا

جوانبه وبیان صوره في أحكام كل التشریع الأردني والمصري، وكذلك تعرضت الدراسة بشكل كبیر 

إلى إلقاء الضوء على آلیات مكافحة تعارض المصالح من قبل الأجهزة الإداریة المتخصصة في 

الأردن ومصر، والرقابة القضائیة علیها من خلال أحكام كل من القضاء العادي والإداري 

واستقراءها والتعلیق علیها، وكذلك الآثار القانونیة المترتبة على تعارض المصالح من خلال 

ة التأدیبیة والجزائیة والمدنیة. ومن تلك الدراسة خلصنا إلى عدد من الاستنتاجات المسؤولی

  والتوصیات والتي سوف نعرضها بالتتابع وهي كالآتي: 

  النتائج: -أولاً 

كلَّف  ینشأ عندماأن تعارض المصالح  -١ ُ تتأثر فیه موضوعیة واستقلالیة قرار موظف أو م

خاص بمصلحة شخصیة مادیة أو معنویة، بخدمة عامة أو شخص مسؤول في القطاع ال

تهمه شخصیاً أو أحد أقاربه أو أصدقاءه المقربین أو عندما یتأثر أداؤه للوظیفة العامة 

 باعتبارات شخصیة مباشرة أو غیر مباشرة أو بمعرفته بالمعلومات التي تتعلق بالقرار.

رضه علیه المصلحة المصالح هو التزام قانوني تف تعارضإن التزام الموظف العام بعدم  -٢

عن  الإبلاغ، كما أن سكوت الموظف عن العام وأخلاقیات الوظیفة العامة العامة والنظام

دُّ صورة من صور الفساد الإداري،  عنه الإعلانوجود تعارض المصالح لدیه وعدم  َ ع ُ ی

مثِّل في الوقت ذاته حالة من حالات إساءة استعمال السلطة.  ُ  وی
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رقابتها على شتّى  یة المتخصصة في كل من الأردن ومصرالأجهزة الرقاب تُمارِس -٣

 المخالفات التي تحدث في الجهاز الإداري ومنها تعارض المصالح، وهي في حاجة دائمة

ت من اجلها لمكافحة جمیع صور ئنشأُ حقیق أهدافها والغایات التي إلى الدعم المتواصل لت

 المصالح. تعارضالفساد الإداري والمالي ومنها 

القضاء العادي رقابته على تعارض المصالح من خلال الملاحقة الجنائیة للمتهمین،  یبسط -٤

بهدف تحقیق الردع الخاص لهم والردع العام لغیرهم، كما یبسط القضاء الإداري رقابته 

 على ذلك باعتباره الحامي للحقوق الأساسیة والحریات العامة. 

سؤولیة وهي المسؤولیة التأدیبیة یترتب على تعارض مصالح الموظفین ثلاث صور للم -٥

وأساسها الخطأ الوظیفي، والمسؤولیة الجزائیة وهي التي تقع على الفرد عندما یقوم بارتكاب 

ُ نع عن القیام به باعتبار أنّ كلافعل أو یمت َ م ، والمسؤولیة المدنیة وهي التعویض ج م قانوناً رَّ

  عن الضرر الذي لحق بالمضرور.

  التوصیات: -ثانیاً 

أعضاء  إلىالباحث كل من المشرِّع الأردني والمصري بمد حظر تعارض المصالح  یوصي -١

السلطة التشریعیة وأعضاء الشركات التي تساهم الدولة برأسمالها، وكذلك العاملین بالقطاع 

الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، وذلك لعدم شمول هذه الفئات بمفهوم الموظف العام 

 في كل من الأردن ومصر.

٢-  ُ َ ی دالإفصاح  دع َ ع ُ  عن وجود تعارض في المصالح من أهم طرق التعامل معه ودفعه، كما ی

ضرورة بوهنا یوصي الباحث  قانونیة، آثارما یترتب على قیامه من  أفضل طریقة لتجنّب

لمسؤوله متى ما توافرت  وتبلیغ ذلك إبلاغ الموظف بالكشف عن حالة تعارض المصالح
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 ١٢١

تّخذ فیه القرار الذي ینطبق علیه تعارض حالة التعارض، لیتم إبعاده ع ُ ن الموضوع الذي سی

 بالتالي موضع احترام عند مسؤوله وزملائه في العمل. ویكون الموظفالمصالح، 

المصالح یشمل تحدید  بتعارضوصي الباحث المشرِّع الأردني بسن قانون جدید یعنى ی -٣

یشمل إجبار  اهة له، كموتمییزه عن الصور المشاب ،دقیق لمفهومه وتكییفه القانوني

المسؤولین المزاولین لمهام حساسة على التصریح الشامل بالمصالح الشخصیة المرتبطة 

بهذه المهام، كما یبین القانون صور تعارض المصالح والأشخاص المشمولین فیه 

والخاضعین لأحكامه، والمحظورات التي یجب على الموظفین الابتعاد عنها، وأن یشمل 

د السلوك العام للموظفین والعقوبات المترتبة على الإخلال بها، شأنه في ذلك قواع أیضاً 

ماني بدلاً من تناثر النصوص القانونیة في  ُ شأن كل من المشرِّع المصري والكویتي والع

 العدید من التشریعات.

٤-   ُ شرِّع الأردني بالنص على جریمة استغلال النفوذ وتقریر عقوبة لها في یوصي الباحث الم

انون العقوبات كما فعل المشرِّع المصري، والتي تقتضي قیام الموظف بالعبث بهیبة الدولة ق

ل  َ ب ع بنفوذ حقیقي أو مزعوم من قِ ّ رى الثقة بین الموظف والجمهور، بالتذر ونقض عُ

الموظف من أجل القیام بعمل وظیفي مقابل منفعة شخصیة أو مادیة مما یؤدي إلى 

 في المصالح.  تعارض
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 ١٢٢

  مة المصادر والمراجعقائ

: الكتب السماویة   أولاً

 القران الكریم .١

     :   الإسلامي كتب الفقهثانیاً

 . ٢٠٠٠، الطبعة الثالثة، دار السلامالریاض، ال شیخ، صالح عبد العزیز، كتاب الحدود،  .١

ابن كثیر، أبو الفداء اسماعیل، تفسیر القران العظیم، دمشق، مكتبة دار السلام، الطبعة  .٢

 .١٩٩٨ة، الجزء الثالث، الثانی

 .١٩٩٩ابن كثیر، تفسیر القران العظیم، طبعة دار طیبة، المجلد الرابع،  .٣

 مادة (صلح). ٢- ٥١٦ابن منظور، لسان العرب  .٤

دار الكتب العلمیة، ، البرزنجي، عبداللطیف، التعارض والترجیح بین الأدلة الشرعیة، بیروت .٥

 .١٩٩٣الطبعة الأولى، الجزء الأول، 

 . ١٩٩٤أبو بكر أحمد بن الحسین، السنن الكبرى، مكة المكرمة، مكتبة الباز،  البیهقي، .٦

 .٢٠٠٦السرجاني، راغب، قصة الإسلام من البدایة إلى عین جالوت، مؤسسة اقرأ، القاهرة،  .٧

 سنن البخاري، كتاب الإیمان، باب فضل من استبرأ لدینه. .٨

.سنن الترمذي، كتاب الإیمان، باب ما جاء أن الإسلام بد .٩  أ غریباً وسیعود غریباً

نن النسائي، كتاب الزكاة، باب الشفاعة في الصدقة .١٠ ُ  س
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 ١٢٣

 .٦٣٦-  ١ه:٥٠٥الغزالي، أبو حامد، المتسصفى من علم الأصول،  .١١

القرشي، باقر شریف، موسوعة الإمام أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب، مؤسسة الكوثر  .١٢

 .١٩٩٩للمعارف الإسلامیة، الطبعة الاولى، الجزء التاسع، 

المناوي، محمد عبد الرؤوف، فیض القدیر شرح الجامع الصغیر من أحادیث البشیر  .١٣

 .١٩٩٤النذیر، بیروت، دار الكتب العلمیة، الجزء الثاني، الطبعة الأولى، 

   :   الكتب القانونیة والإداریةثالثاً

 .١٩٥٧أبو زید فهمي، مصطفى، الوجیز في القانون الإداري، الإسكندریة، منشأة المعارف،  .١

الادغم، جلال، احمد، التأدیب في ضوء قضاء محكمتي الطعن (النقض، الإداریة العلیا)،  .٢

 .٢٠٠٣الإسكندریة، المكتب الجامعي الحدیث، الطبعة الثانیة، 

بوادي، حسنین المحمدي، الفساد الإداري لغة المصالح، الإسكندریة، دار المطبوعات الجامعیة،  .٣

 .٢٠٠٨الطبعة الأولى، 

دار الثقافة للنشر والتوزیع،  عمان، ة، محمد علي، القانون الإداري، الكتاب الثاني،الخلایل .٤

 .٢٠١٥الطبعة الأولى، 

خلیفة، عبد العزیز عبد المنعم، إجراءات تأدیب الموظف العام، القاهرة، المركز القومي  .٥

 .٢٠٠٨للإصدارات القانونیة، الطبعة الأولى، 

دار الثقافة  عمان، بیقاته في المملكة الأردنیة الهاشمیة،الزعبي، خالد، القانون الإداري وتط .٦

 .١٩٩٨الطبعة الثالثة،  ،للنشر والتوزیع
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 ١٢٤

الزعبي، مخلد، جریمة استثمار الوظیفة، دراسة مقارنة، عمان، دار الثقافة للنشر، الطبعة  .٧

 .٢٠١١الأولى، 

دار الفكر للنشر سعید، كامل، شرح الأحكام العامة في قانون العقوبات الأردني، عمان، ال .٨

 .١٩٨٣والتوزیع، الطبعة الثانیة، 

السكارنة، بلال خلف، الفساد الإداري، عمان، دار وائل لنشر والتوزیع، الطبعة الأولى،  -١٠

٢٠١١. 

ة الأردنیة، سلطان، أنور، مصادر الالتزام في القانون المدني الأردني، عمان، منشورات الجامع- ١١

 .١٩٨٧الطبعة الأولى، 

 .١٩٩٠حسین، المالیة العامة، دار المستقبل للنشر والتوزیع، عمان، سلمان، مصطفى - ١٢

الشباني، محمد عبداالله، الخدمة المدنیة على ضوء الشریعة الإسلامیة، القاهرة، عالم الكتب، - ١٣

 .١٩٧٧الطبعة الأولى، 

شتا، السید علي، الفساد الإداري ومجتمع المستقبل، الإسكندریة، مكتبة ومطبعة الإشعاع  -١٤

 .١٩٩٩ة، الطبعة الأولى، الفنی

شطناوي، علي خطار، الوجیز في القانون الإداري، عمان، دار وائل للنشر والتوزیع،  -١٥

 .٢٠٠٣الطبعة الأولى 

الشمري، هاشم، الفساد الإداري والمالي، دار الیازوردي العلمیة للنشر والتوزیع، عمان،  -١٦

 .٢٠١١الطبعة الأولى، 
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 ١٢٥

سة مقارنة، عمان، دار الثقافة، الطبعة الأولى، الشوبكي، عمر، القضاء الإداري، درا -١٧

٢٠٠٦. 

الشیخلي، عبد القادر، أخلاقیات الوظیفة العامة، عمان، دار مجدلاوي للطباعة والنشر،  -١٨

 .١٩٩٩الطبعة الثانیة، 

صبیح، أحمد مصطفى، الرقابة المالیة والإداریة ودورها في الحد من الفساد الإداري،  -١٩

 .٢٠١٦، ، الطبعة الأولىت العربیة للنشر والتوزیعلدراساالجیزة، مركز امصر، 

، القاهرة، دار الفكر العربي، الطبعة الإلغاء، قضاء الإداريالطماوي، سلیمان، القضاء  -٢٠

 .١٩٩٦السابعة، 

العبودي، عثمان سلمان غیلان، أخلاقیات الوظیفة العامة، بیروت، منشورات الحلبي  -٢١

 .٢٠١٤،الحقوقیة، الطبعة الأولى

یوسف، مصادر الالتزام في القانون المدني الأردني، عمان، دار المسیرة، الطبعة عبیدات،  -٢٢

 .٢٠١١الثالثة، 

العتوم، منصور، المسؤولیة التأدیبیة للموظف العام، دراسة مقارنة لأنظمة التأدیب في الأردن - ٢٣

 .١٩٨٤وسوریا ومصر وفرنسا، عمان، مطبعة الشرق، 

العام في النظام القانوني الأردني والنظم المقارنة، ، نوفان، سلطة تأدیب الموظف العجارمة- ٢٤

 .٢٠٠٧عمان، دار الثقافة، الطبعة الأولى، 

غوشه، زكي راتب، أخلاقیات الوظیفة في الإدارة العامة، عمان، مطبعة التوفیق، الطبعة  -٢٥

 .١٩٨٣الأولى، 
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 ١٢٦

 .١٩٨٩الطبعة الأولى، عمان، عمان، الغویري، أحمد عوده، قضاء الإلغاء في الأردن،  -٢٦

فراج، أماني زین بدر، النظام القانوني لتأدیب الموظف العام، دراسة مقارنة، المنصورة، دار - ٢٧

 .٢٠١٠الفكر والقانون، الطبعة الأولى، 

القبیلات، حمدي سلیمان، الرقابة الإداریة والمالیة على الأجهزة الحكومیة، دراسة تحلیلیة - ٢٨

 .٢٠١٠عمان،  دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، وتطبیقیة،

القرطبي، أبو عبداالله الأنصاري، الجامع لأحكام القران، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، - ٢٩

 .١٩٨٥الجزء الثاني، 

القریشي، عمر موسى، أثر الحكومة الالكترونیة في الحد من ظاهرة الفساد الإداري،  -٣٠

 .٢٠١٥بیروت، منشورات الحلبي الحقوقیة، الطبعة الأولى، 

ن، یاسر، جرائم الرشوة واستغلال النفوذ، الاسكندریة، منشأة المعارف، بدون طبعة، كمال الدی- ٣١

٢٠٠٧.  

كنعان، نواف، القانون الإداري، الكتاب الثاني، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، الطبعة - ٣٢

 .٢٠٠٥الأولى، 

 .٢٠٠٩ثاني، كنعان، نواف، القانون الإداري، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، الكتاب ال -٣٣

كنعان، نواف، النظام التأدیبي في الوظیفة العامة، إثراء للنشر والتوزیع، عمان، الطبعة الأولى، - ٣٤

٢٠٠٨. 

ند، الكرك، الطبعة اللصاصمة، عبد العزیز، مصادر الالتزام في القانون المدني الأردني، دار ر - ٣٥

 .٢٠٠٣الأولى، 



www.manaraa.com

 

 ١٢٧

دارت -٣٦ ٕ ه، المفاهیم والأسس والنظریات المبیضین، عقله، النظام المحاسبي الحكومي وا

 .١٩٩٩والتطبیق العملي، عمان، دار وائل للنشر، الطبعة الأولى، 

المجالي، نظام توفیق، شرح قانون العقوبات، دراسة تحلیلیة في النظریة العامة للجریمة - ٣٧

 .٢٠٠٥والمسؤولیة الجزائیة، عمان، دار الثقافة، 

العامة والإصلاح الإداري، بیروت، منشورات  المجذوب، طارق، العملیة الإداریة والوظیفة -٣٨

 .٢٠٠٢الحلبي الحقوقیة، الطبعة الأولى، 

، دار الحوار للنشر والتوزیع دمشق، مسلماني، مالك، عمر بن الخطاب، السیرة المتواریة،- ٣٩

 .٢٠٠٦الطبعة الأولى، 

، لثقافةدار ا عمان، الشریعة الإسلامیة،معابرة، محمود محمد، الفساد الإداري وعلاجه في - ٤٠

 .٢٠١١الطبعة الأولى، 

معبد، احمد مصطفى، الآثار الاقتصادیة للفساد الإداري، الإسكندریة، دار الفكر الجامعي،  -٤١

 .٢٠١٢الطبعة الأولى، 

المهدوي، حسین حمودة، شرح أحكام الوظیفة العامة، طرابلس، المنشأة العامة للنشر  -٤٢

 .١٩٨٦والتوزیع والإعلان، الطبعة الأولى، 

زكي محمد، الوجیز في تأدیب العاملین بالحكومة، الإسكندریة، مطبعة الإشعاع  النجار، -٤٣

 .٢٠٠٠الفنیة، 

یوسف، مصطفى، المسؤولیة التأدیبیة للموظف العام، القاهرة، منشأة المعارف، الطبعة الأولى، - ٤٤

٢٠١٠. 
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 ١٢٨

یوسف، یوسف حسن، الفساد الإداري والاقتصادي والكسب غیر المشروع وطرق مكافحته،  -٤٥

  .٢٠١٤سكندریة، دار التعلیم الجامعي، الطبعة الأولى، الإ

: البحوث    رابعاً

ة والقانون، بطارسة، سلیمان، بحث بعنوان: عیب انحراف السلطة، دراسات، علوم الشریع .١

  .٢٠٠٣، د الثاني، العد٣٠المجلد رقم 

راسة مقارنة، د-الزبیدي، خالد، بحث بعنوان: التزام الموظف العام بكتمان أسرار الوظیفة العامة .٢

 .٢٠١٢، د الثالثالعد، ٣٦عة الكویت، المجلد رقم مجلة الحقوق، جام

العنزي، عوض خلف، بحث بعنوان: إدراك الموظفین للمسلك الوظیفي والأخلاقیات المهنیة،  .٣

 .٢٠٠٦، العدد الثاني، ٢٢مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة والقانونیة، المجلد 

: الرسائل والاطروح   ات الجامعیةخامساً

أبو دیة، ماهر موسى عایش، الوساطة والمحسوبیة في الوظیفة العامة في فلسطین وأثرهما  .١

 .٢٠١٥على التنمیة السیاسیة، رسالة ماجستیر، جامعة النجاح الوطنیة، نابلس، 

حاحة، عبد العالي، الآلیات القانونیة لمكافحة الفساد الإداري في الجزائر، رسالة دكتوراة،  .٢

 .٢٠١٣محمد خیضر، بسكرة، الجزائر، جامعة 

، مشكلة الفساد الإداري في ضوء التشریعات والقوانین الأردنیة، ٢٠٠٩خشمان، مخلد توفیق،  .٣

 .٢٠٠٩رسالة ماجستیر، جامعة الشرق الأوسط، عمان، الأردن، 



www.manaraa.com

 

 ١٢٩

شروف، لمیاء،دور الأخلاقیات الوظیفیة في التقلیل من الفساد الإداري في الوظیفة  .٤

 .٢٠١٤ بسكرة، الجزائر، -الة ماجستیر، جامعة محمد خیضرالعامة،رس

القحطاني، عبد العزیز، أخلاقیات الوظیفة العامة ودورها في الحد من الفساد الإداري، رسالة  .٥

 .٢٠١٤دكتوراة، الریاض، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، 

الأردني، رسالة ماجستیر، اربد،  الكاید، محمد قاسم، الجزاءات المدنیة لجرائم الفساد في القانون .٦

 .٢٠١٣جامعة الیرموك، 

، أجهزة الرقابة الإداریة والمالیة ومدى فاعلیتها في الحد من الفساد، ٢٠١٣الكلوب، مجد،  .٧

 .٢٠١٣رسالة دكتوراه، جامعة العلوم الإسلامیة، عمان، الأردن، 

: التشریعات   سادساً

 وتعدیلاته. ١٩٥٢الدستور الأردني لسنة  .١

 .٢٠١٤ر المصري لسنة الدستو  .٢

 وتعدیلاته. ١٩٦٠لسنة  ١٦قانون العقوبات الأردني رقم  .٣

 .٢٠١٦لسنة  ١٣قانون النزاهة ومكافحة الفساد الأردني رقم  .٤

 .٢٠١٤لسنة  ٢٧الأردني رقم  الإداري قانون القضاء .٥

 .٢٠١٥لسنة  ٤١قانون البلدیات الأردني رقم  .٦

 وتعدیلاته. ١٩٥٢لسنة  ٢٨قانون دیوان المحاسبة الأردني رقم  .٧
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 ١٣٠

 .٢٠١٤لسنة  ٢١قانون الكسب غیر المشروع الأردني رقم  .٨

 ١٩٧٥لسنة  ٦٢قانون الكسب غیر المشروع المصري رقم  .٩

 . ٢٠١٥لسنة  ١٨قانون الخدمة المدنیة المصري رقم  .١٠

 .٢٠١٣لسنة  ١٠٦قانون حظر تعارض مصالح المسؤولین المصري رقم  .١١

 وتعدیلاته. ١٩٣٧لسنة  ٥٨قانون العقوبات المصري رقم  .١٢

 .٢٠١٣لسنة  ٨٢نظام الخدمة المدنیة الأردني رقم  .١٣

 .في الأردن ومصر مدونة قواعد السلوك الوظیفي وأخلاقیات الوظیفة العامة .١٤

 .٢٠٠٣اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة  .١٥

: المواقع الالكترونیة   سابعاً

1. www.audit-bureau.gov.jo 

2. www.jacc.gov.jo 

3. www.pm.gov.jo 

4. www.aca.gov.eg 

5. www.aman-palestine.org 

6. www.tranparency.org 

7. www.arablegalportal.org 
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Abstract 

Osama Habes Khalif Al-Qablan, Conflict of Interests in the Public 
Service – A Comparative Study - Master Thesis, Yarmouk University, 

2017, Supervisor Prof. Dr. Khaled Lefta Al-Zubaidi. 

     This study dealt with the issue of conflict of interests in the public 
service, a comparative study between Jordan and Egypt. The study showed 
that the employee must perform his works and duties of his job honestly, 
impartially and objectively away from suspicions that the personal interests 
are over the public interests by adhering to the ethics of the public service, 
improving the functioning of public facilities regularly and steadily, and 
avoiding conflicts of interests as a form of administrative corruption. The 
problem of study is to distinguish the concept of conflict of interests from 
other concepts that approach and overlap with it. The problem lies in the 
statement of shortcomings in the legislations governing it, and to know 
what risks arise from them, therefore explain their implications and how to 
avoid them. 
 
The study found a number of conclusions including that employee must 
report a conflict of interests to avoid falling in administrative corruption. 
The study also found a number of recommendations, among them the 
necessity to issue a special law in Jordan means a conflict of interests 
includes accurate identification of the legal concept, its situations and 
obligations of the employees under the penalties entailed in breach, and 
extending commitment of conflict of interests to members of the legislature 
and members of the companies that the state contribute in it, as well as 
private sector employees and civil society institutions. 
 
 


